
 

 

 

 

 مدونة التأمينات

 
  



 17.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238ظهير شريف رقم 
 المتعلق بمدونة التأمينات.

 ((2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054)الجريدة الرسمية عدد 
_____________ 

القاضي  39.05( بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير  14) 1427من محرم  15في  صادر 1.06.17مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 
 المتعلق بمدونة التأمينات. 17.99بتغيير وتتميم القانون رقم 
 ((.2006فبراير  27) 1427محرم  28 – 5399)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
 03.07( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30) 1428القعدة من ذي  19صادر في  1.07.165مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 

المتعلق  17.99عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  الأساسي المتعلق بالتأمين ألإجباري
 بمدونة التأمينات.

 ((.2007ديسمبر  13) 1428ذو الحجة  2 – 5586)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
القاضي بتغيير  12.09( بتنفيذ القانون رقم 2009يونيو  29) 1430رجب  6صادر في  1.09.59مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 

 المتعلق بمدونة التأمينات. 17.99وتتميم القانون رقم 
 ((.2009يوليو  6) 1430رجب  13 – 5749)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
 

القاضي  64.12( بتنفيذ القانون رقم  2014مارس  6)  1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.10بالظهير الشريف رقم  مغير ومتمم
 بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 ((.2014مارس  20) 1435جمادى الأولى  18 – 6240)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
 59.13( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.129ف رقم مغير ومتمم بالظهير الشري

 المتعلق بمدونة التأمينات. 17.99القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
 ((.2016سبتمبر  19) 1437ذوالحجة  17 – 6501)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
 110.14( بتنفيذ القانون رقم  2016أغسطس  25)  1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.152مغير ومتمم بالظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 
 ((2016سبتمبر  22) 1437ذوالحجة   20 -6502)الجريدة الرسمية عدد 

____________ 
بتغيير  87.18( بتنفيذ القانون رقم 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7صادر في  1.19.110مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99وتتميم القانون رقم 
 (( 2019أغسطس  22) 1440ذو الحجة   20  -  6806)الجريدة الرسمية عدد

 
 
 

 الحمد لله وحده،
 بداخله:- ع الشريفالطاب

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 منه،  58و  26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المتعلق بمدونة التأمينات، كما وافق  17.99ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 
 عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 
 (.2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25وحرر بمراكش في 

 وقعه بالعطف:
 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
  



 كما تم تغييره وتتميمه   يتعلق بمدونة التأمينات 17.99قانون رقم 
 2019أكتوبر  25يخ صيغة محينة بتار
 : عـــقـــد التأمين  الكــــتاب الأول

 

 : التأمينات بصـفـة عامة القـــســم الأول 
 

 : أحــــكام عـــامـــــةالباب الأول
 

 (.2016أغسطس  25بتاريخ  110.14بمقتضى القانون رقم )عدلت  أو تممت  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم )عدلت  أو تممت :  المادة الأولى

     (2019أغسطس   9بتاريخ  87.18)عدلت  أو تممت في القانون رقم     
 يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :

 : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا. أجــل استحقاق القســط
 : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين. أجل العــقــد

سابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعاادة التاأمين مان أجال الوفااء بالتزاماتهاا : ح احتياطيات تقنية
تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتيااطي الحساابي الاذم يماال الفار  باين القايم المحيناة 

 لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
 قانوني يجب التقيد به من الطرف الذم يرغب في فسخ عقد التأمين.: أجل تعاقدم أو  إخطار بالفسخ

 واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.:  ستثناءا
: تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى الماؤمن لاه. وينهاي استرداد 

 التأمين. الاسترداد الكامل للادخار عقد
: مبلغ يوازم القسط، مستحق على  المؤمن له مقابال عقاد تاأمين مكتتاب لادى شاركات تعاضادية  اشتراك التأمين

 للتأمين.
محرر يسلمه المؤمن أو من يماله إلى مؤمن له محتمل والاذم يجاب علاى هاذا الأخيار أن يادر  :  اقتراح التأمين

 ييم الخطر المراد  تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تق
 مبلغ الضمان الذم يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين. التزام:

القاضاي بححاداه هيئاة مراقباة  64.12هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحداة بالقانون رقم : لهيئةا
 التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان. ضمنيامتداد 
 : وايقة  تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة. بوليصة التأمين

 : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر. تاريخ سريان العــقد
ى بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو الأخطار المتوقف حدواها علتغطية تأمينات تضمن  : تأمينات الأشخاص

 والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستامار بالنسبة للتأمين التكافلي.وفاته 
 ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي. 

اء بالمطابقة الصادرة عن المجلاس العلماي الأعلاى المنصاوص علياه تتم وفق الآر عملية تأمين : التأمين التكافلي
( بحعااادة تنظاايم 2004أبرياال  22) 1425ربيااع الأول  02الصااادر فااي  1.03.300فااي الظهياار الشااريف رقاام 

المجااالس العلميااة كمااا تاام تتميمااه، بهاادف تغطيااة الأخطااار المنصااوص عليهااا فااي عقااد التااأمين التكااافلي أو الاسااتامار 
بواسطة صندو  التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة التكافلي 

أم حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أم فائادة علاى عملياات  التكافلي. ولا يمكن في لمزاولة عمليات التأمين
 فلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندو  التأمين التكا

عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهادف : إعادة التأمين التكافلي
يساير صاندو  إعاادة التاأمين التكاافلي،   تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكاافلي بواساطة

التكاافلي. ولا  إعاادة التاأمينمقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولاة للتاأمين وإعاادة التاأمين معتمادة لمزاولاة عملياات 
يمكن بأم حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أم فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشااط تسايير 



 .لة للتأمين وإعادة التأمينصندو  إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاو
ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير 
الصندو  المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي 

 ."مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي" يها بعده بلإالمشار 
: مصطلح يساتعمل عنادما يكاون المبلاغ المصارل باه للماؤمن أقال مان القيماة الحقيقياة للخطار تأمين دون الكفاية 

 المؤمن عليه.
وفااة : ضمان الغرض منه إرجاع الأقسااط الصاافية مضااف إليهاا عناد الاقتضااء الفوائاد وذلاك عناد  تأمين مضاد

 المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين  في حالة الحياة.
تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة  : تأمين مؤقت في حالة الوفاة

ض علاى قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قياد الحيااة إلاى غاياة ذلاك التااريخ، لا يساتحق أم تعاوي
 لهذا الأخير. مستحقةالمؤمن وتصير الأقساط 

عملية  تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذم : تخفيض
 توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.

ء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حاده مقابل دفعاه للماؤمن لاه مجماوع المبلاغ :  نقل  ملكية الشي تــخل
 المضمون.
 قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.: تسبيق

تأمين أو إعادة   التأمين لصندو  ال مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي: التسبيق التكافلي
لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع   التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممالة للاحتياطيات التقنية

 هذه الاحتياطيات والذم يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.
 بيق التكافلي أم فائدة.ولا يمكن أن تترتب عن التس 

: مبلااغ  يدفعااه المااؤمن، وفقااا لمقتضاايات العقااد، كتعااويض عاان الضاارر اللاحااق بااالمؤمن لااه أو  تعووويض التووأمين
 بالضحية.
 ة المنصوص عليها في عقد التأمين.تحقق الواقع: حادث

 التعويض إلى المؤمن له.: إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقو  والدعاوى مقابل تسديده مبلغ  حلول قانوني
حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتاأمين التكاافلي ومان جمياع عائادات : حساب التأمين التكافلي

هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استامار رصايده وياتم مان خلالاه أداء المباالغ والتعويضاات المساتحقة 
 اصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.برسم عقود التأمين والمصاريف الخ

التاأمين التكاافلي تادفع مان حساب يتكون على الخصوص من اشاتراكات حساابات : حساب إعادة التأمين التكافلي
ذا المكلفاة بتسايير هاذه الحساابات ومان جمياع عائادات ها المحيلاة التكاافلي التكافلي وإعاادة التاأمين قبل مقاولة التأمين

عن استامار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المساتحقة برسام  الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة
 اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

 أداء كل تعويض عن حاده. : مبلغ  يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند خلوص التأمين
 : قيمة مصرل بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن. رأسمال مؤمن  عليه

 : زيادة في قسط التأمين على إار تفاقم الخطر المؤمن عليه. زيادة القسط
إخالال الماؤمن حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحاده معين على إار  :سقوط الحق
 له بأحد التزاماته.

 : فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.الأجل سقوط الحق لفوات
 : مجموع الشروط المكونة للاتفا  الحاصل بين المكتتب والمؤمن. شروط التأمين
 : وايقة يسلمها المؤمن تابت وجود  التأمين. شهادة التأمين

 والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفا  التزاماتهما المتبادلة. اتفا   بين المؤمن:  عقد التأمين
: عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقااء الماؤمن لاه علاى قياد  عقد التأمين على الحياة

 الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية  صندو  ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمينتكافلي: صندوق التأمين ال



والمحداة طبقا للقواعد المنصوص  الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة
  الصندو . عليها في نظام تسيير

وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع  بمبادرة من مقاولة التأمينصندو  ينشأ  صندوق إعادة التأمين التكافلي:
بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحداة طبقا للقواعد 

 الصندو . المنصوص عليها في نظام تسيير
لحيااة أو الوفااة فاي تحدياد التعاويض الواجااب : عقاد تاأمين لا يراعاى فياه احتماال البقااء علاى قياد ا عقود الرسوملة

تسااديده، حيااه إنااه مقاباال أقساااط تساادد دفعااة واحاادة أو بصاافة دوريااة، يحصاال المسااتفيد علااى الرأساامال المكااون ماان 
 الدفعات المؤداة تضاف  إليها الـفوائد والمساهمات في الأربال.

كات يؤديهاا إماا دفعااة واحادة أو فاي شااكل : عقاد يحصال بموجبااه المشاترك مقابال اشااتراعقود  الاسوتثمار التكووافلي
دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استامارية، ولا 

 يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.
 لب الصفقات أو مدبر.: أجر يمنح لوسيط التأمين جا عمولة
 : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة  القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون. فــسخ

 : مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حاده،  تخفيض التعويض في حدود: قاعدة نسبية
 لشيء المؤمن عليه إذا  تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة ا -
فاي القساط بالنسابة النسبة بين القسط المؤدى فعالا والقساط الواجاب علاى الماؤمن لاه أداؤه إذا كاان هنااك نقاص  -

 لمميزات الخطر.
يخص التأمين يراد بالقسط، فيما و: مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن. قسط

 التكافلي، اشتراك المشترك.
: مبلغ يمال تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تام احتساابه وفقاا  للقواعاد "الأكتوارياة"، اعتماادا علاى  قسط صرف

 الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر. 
 السالف الذكر. 64.12من القسم الأول من القانون رقم  27لجنة التقنين المحداة بالمادة : لجنة التقنين

 السالف الذكر. 64.12القانون رقم من القسم الأول من  23اللجنة التأديبية المحداة بالمادة  اللجنة التأديبية: 
 : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له  في إطار عقد التأمين. مـــدة العــقـــد

ن لااه وتاباات وجااود اتفااا  بينهمااا فااي انتظااار إعااداد بوليصااة : وايقااة تجسااد التاازام المااؤمن والمااؤممووذكرة التغطيووة
 التأمين.

: شخص طبيعي أو معنوم  يعينه مكتتب التأمين والذم يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق مان  مستفيد
 المؤمن.

جاه المؤمن : شخص معنوم أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه ت مكتتب أو متعاقد
 ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك. بتسديد قسط التأمين.

اتفا  إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التاأمين ويصابح جازءا لا يتجازأ مان بوليصاة :  مــلحــق
 التأمين.

 مين.: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأ  مـــؤمــن
 التأمين عليه أو على مصالحه. : شخص طبيعي أو معنوم  يرتكز  مــؤمن لـــه
 : نسبة  يمالها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه. نسبة القسط

 : كل ظرف يمكن أن يؤدم أو أدى  إلى وقوع حاده. واقــعة

القاضي بححداه نظام  110.14ة الاالاة من القانون رقم كاراية كما تم تعريفها بموجب الماد واقعة واقعة كارثية:
 لتغطية عواقب الوقائع الكاراية.

 



   (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13رقم تممت  الفقرة الاانية بمقتضى القانون ) : 2المـــادة 

ى التأمينات النهرية ولا لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية. ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا عل
 مة بين المؤمنين ومعيدم التأمين.على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبر

أو بالعملياات التاي تعاد فاي حكمهاا لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجارم بها العمل المتعلقة بالتأميناات 
الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نساخها صاراحة بموجاب هاذا انون من هذا الق 160المنصوص عليها في المادة 

 القانون.
 

 :  3المـــادة 

لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفا ، باستاـناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة  فاي 
 77و  67و 64و  63و 61و 56و 52و 51و 49و 47و 45و 44و 43و 40و 32و 16و 15و  9الماااااااااااواد 

 من هذا القانون. 84و 83و 81و
 

: في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يـبقى وحده مسؤولا تجااه الماؤمن  4المـــادة 
 له.

 

يمكن تأمين عدة أخطار مختلفاة،  سايما مان حياه طبيعتهاا أو نساب أقسااطها بواساطة بوليصاة تاأمين :  5المــوـادة 
 دة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.وحي
 

بتاريخ    13.59نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم( ) 2006 فبراير 14بتاريخ  39.05عدلتا بمقتضى القانون رقم الفقرتان الأولى والاانية  (: 6المـــادة 
 (2016أغسطس  25

 ن تكتب بحروف بارزة جدا.تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أ 
غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الحياة الواردة بعده، أن ينسحب من العقد عند 
انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذم  بعده، بواسطة إخطار 8
( وتسعين 30يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن تتراول مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين الااين )

لق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة ( يوما. غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتع90)
 ( يوما.30من هذا الكتاب عن الااين ) 45

 .أدناه 157-10المشار إليه في المادة لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين 
هذه  إذا كانت مدة العقد تفو  سنة واحدة، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام

الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذم يصادف تاريخ سريان مفعوله 
 (  يوما.30بواسطة إخطار مدته الااون )

يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات 
 ة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.المتعلق

في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في عقد تأمين اكتتب لمدة تفو  
 سنة واحدة، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط

 أو اشتراك التأمين الزائد الذم توصل به.
 

إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجاب التنصايص علاى ذلاك فاي العقاد. كماا  : 7المــادة 
يجب أن يـنص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أم حال مان الأحاوال أن 

 اوز سنة واحدة.تتج

 

: في جميع الحالات التي تكون فيهاا للمكتاـتب صالاحية طلاب فساخ العقاد، يمكان لاه القياام باذلك حساب  8المــــادة 



اختياره، ورغم  أم شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي 
 مشار إليها في العقد.وسيلة أخرى وإما برسالة مضمونة وإما بأم 

في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواساطة رساالة مضامونة 
 يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب  معروف لديه. 

 

ة. وفاي يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين  بموجاب وكالاة عاماة أو خاصاة أو حتاى بادون وكالا:  9المـــادة 
قاراره إيااه إلا بعاد وقاوع هذه الحالة الأخيرة، يستـفيد من التأمين الشخص الذم أبرم العقد لحسابه حتى ولاو لام ياـتم إ

 الحاده.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يابت له الحق فيه. ويعد هذا  الشرط في نفس الوقت بماابة تاأمين لفائادة 

 لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.مكتتب عقد التأمين وكاشتراط 
يكااون مكتتااب التااأمين المباارم لحساااب ماان ياباات لااه الحااق فيااه ملزمااا وحااده  بااأداء قسااط التااأمين للمااؤمن. كمااا أن 

 من العقد.الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن  يحتج بها تجاه أم  مستفيد 
 

 (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18الفقرة الأولى بمقتضى القانون رقم   ) تممت (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13الفقرة الأولى بمقتضى القانون رقم   تممت) : 10المــادة 

ـين علاى عقاد يتضامن الساعر أو بياناا للمعلوماات يبااليسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتاـتاب العقاد نساخة مان مشاروع 
الخصوص الضمانات والاستاناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له وكذا نسخة من نظام تسيير 

 .صندو  التأمين التكافلي عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي
 بواسطة عقد التأمين.لا يلزم اقترال التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تابت التزاماتهما المتبادلة إلا 

يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقترال الاذم تام بواساطة رساالة مضامونة لتمدياد مادة العقاد أو تعديلاه أو اساتئناف 
 ( أيام الموالية  ليوم توصله به.10العمل من جديد بعقد تم توقيفه  إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقترال خلال  العشرة )

 الاة من هذه المادة على التأمينات على الحياة.لا تطبق أحكام الفقرة الا

    (2016   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :10-1المــادة 

التكاافلي عان المجلاس العلماي الأعلاى  وإعاادة التاأمين التكاافلي صادر الآراء بالمطابقاة المتعلقاة بعملياات التاأمينت
 المشار إليه أعلاه. 1.03.300المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 

 

 (.2019أغسطس   9بتاريخ  87.18بمقتضى القانون رقم )نسخت وعوضت  ( 2016   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :10-2المــادة 

يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات  
صناديق التأمين التكافلي، من خلال حسابات التأمين التكافلي  ين التكافلي. وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي، تتحملالتأم

 المعنية المكونة لها، الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندو  إعادة التأمين التكافلي.  
 

 (.2019أغسطس   9بتاريخ  87.18بمقتضى القانون رقم )نسخت وعوضت  ( 2016 أغسطس 25بتاريخ  359.1)أضيفت في القانون رقم  :10-3المــادة 

توزع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندو  التأمين التكافلي   
 صناديق رة في إعادة التأمين التكافلي علىوتوزع الفوائض المذكو وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء.

 بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء. التكافلي وفق نظام تسيير صندو  إعادة التأمين التكافلي وذلك التأمين
لا يمكن منح أم جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة   

 للصندو .
 لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات.  
  .تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية  
الية يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبر، عند الاقتضاء، المشتركين بوجود فوائض تقنية وم  

 ( يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندو  التأمين التكافلي.30داخل أجل الااين )
وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة   

  ( أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندو  التأمين التكافلي.6جل ستة )بمنشور تصدره الهيئة، على ألا يتعدى هذا الأ

  



  (6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم : 10-4المــادة 

وإعادة التأمين على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي  مسبقا تعرض 
 لرأم بالمطابقة بشأنها.التكافلي قصد إبداء ا

 

   (6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :10-5 المــادة

وعند عدم  .هذا القانون في الخاصة بها الواردة لأحكاما وإعادة التأمين التكافلي التكافلي عمليات التأمين على تطبق
 المنظمة للعمليات والمبادئ ن ما لم تتناف مع القواعدوجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانو

 .الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وذلك بعد ،المذكورة وشروطها وطبيعتها
 لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمينضرورم للتطبيق الكامل  بنص تنظيمي، باقترال من الهيئة، كل تدبيريتخذ 

 الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. التأمين التكافلي وذلك بعدالتكافلي وإعادة 

 

 
 مين وأشكال العقود وطرق انتقالهاإثبات عقد التأ : البــــاب الثـــاني

 

  يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.:  11المــادة 

  بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.يجب إابات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي 
لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل 

 تسليم عقد التأمين أو الملحق.
 

أغسطس  9بتاريخ  87.18بمقتضى القانون رقم خت وعوضت الفقرة الاانية )نس (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم )أضيفت الفقرة الاانية  : 12المــادة 

2019.)  

يؤرخ عقد التأمين الذم يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذم تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه 
 الخصوص:

 اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛ -
 الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛ -
 يعة  الأخطار المضمونة ؛طب -
 التاريخ الذم يبتدئ فيه ضمان  الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛ -
 مبلغ الضمان الذم يلتزم به المؤمن؛ -
 قسط أو اشتراك التأمين ؛ -
 شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه ؛ -
 حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه  أو انتهاء آااره ؛ -
 امات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات  الأخرى التي تغطي نفس الخطر ؛التز -
 شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حاده ؛ -
 لتعويض أو رأس المال أو الإيراد؛الآجال التي يتم داخلها أداء ا -
ضاارار ماان أجاال تحديااد مبلااغ التعااويض بالنساابة للتأمينااات غياار تأمينااات  المسااطرة والقواعااد المتعلقااة بتقياايم الأ -

 المسؤولية.
 

 علاوة على ذلك، يبين عقد التأمين التكافلي:
 حساب أو حسابات صندو  التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد؛ -
بالغ والتعويضات المستحقة وكذا أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود الم -

 بعقود الاستامار التكافلي؛ تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر
كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندو  التأمين التكافلي  -

 ومبلغ هذه الأجرة؛



 لمشتركين؛ل لحساب أو حسابات صندو  التأمين التكافلي لفوائض التقنية والماليةكيفية توزيع ا -
أو حسابات صندو  بالنسبة لحساب  الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي -

 .التأمين التكافلي
 

  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13رقم عدلت بمقتضى القانون  ) (2006 رفبراي 14بتاريخ  39.05)عدلت في القانون رقم : 13المــادة 

 يجب كذلك على عقد التأمين أن :
 لم تكن هذه القاعدة غير قابلة للتطباـيق بقاوة القاانون أو لام نيذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إ -

 ؛ لدعاوى الناشئة عن عقود التأمينتستبعد بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم ا
يتضمن  شرطا خاصا يقضاي،  أناه فاي حالاة ساحب الاعتمااد  مان مقاولاة التاأمين وإعاادة التاأمين، تفساخ بقاوة  -

الموالي لتاريخ نشر مقرر  ،( على الساعة الاانية عشرة زوالا20القانون  العقود المكتتبة لديها ، من اليوم العشرين )
 من هذا القانون. 267حب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة الهيئة القاضي بس

 

مع مراعاة الأحكاام الخاصاة المنصاوص عليهاا بالنسابة لتأميناات المساؤولية، فاحن شاروط العقاد التاي :  14المــادة 
لات تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو علاى حاالات ساقوط الحاق أو الاساتاناءات أو حاا

 انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا  إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
 

 يمكن أن يكون عقد التأمين  في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله.:  15المـادة 

 تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بـياض.
 بعده. 73اة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحي

 

يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذم يطالب بالاستفادة مناه بالادفوعات  التاي :  16المـــادة 
 يحتج بها تجاه المكتـتب الأصلي.

 

 
 : التـزامات المـؤمن والمــؤمن لـــه الـــبـاب الثــالث

 

 : يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحاده الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عادا 17ـــادة المـ
 استـاـناء صريح ومحدد في العقد.

غياار أن المااؤمن لا يتحماال، رغاام  أم اتااـفا  مخااالف،  الخسااائر والأضاارار الناتجااة عاان خطااأ متعمااد أو تدليسااي 
 للمؤمن له.

 

يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكاون الماؤمن لاه مساؤولا عانهم مادنيا :  18المـــادة 
(  المتعلاااق 1913أغساااطس  12)  1331رمضاااان  9مااان الظهيااار الشاااريف الماااؤرخ فاااي  85بموجاااب الفصااال 

 بالالتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.
 

د تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد ، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، عن:  19المـــادة 
 تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.

 

 لا يلزم المؤمن بدفع أكار من المبلغ المؤمن عليه.
و مان مطالبتاه بالضامان يحظر كل شرط من شأنه أن يمناع الماؤمن لاه أو مان يحال محلاه  مان مقاضااة الماؤمن أ

 بمناسبة تسوية الحواده.
 

  (2016أغسطس  25بتاريخ  110.14قم تممت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون ر ) : 20المـــادة 
 يلزم المؤمن له:



 بأن يؤدم قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛ -1
ف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقادير بأن يصرل بالضبط عند إبرام العقد  بكل الظرو -2

 الأخطار التي يتحملها ؛
بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة فاي العقاد، التصاريحات التاي قاد تكاون ضارورية للماؤمن مان أجال  -3

 مين، إذا كان هذا القسط متغيرا ؛تحديد مبلغ قسط التأ
من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصاة التاأمين والتاي  24 ةبأن يصرل للمؤمن، طبقا للماد -4

 ينتج عنها تفاقم الأخطار؛
بأن يشعر المؤمن بكل حاده من شأنه أن يؤدم إلى إاارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علماه باه وعلاى أبعاد  -5

 أيام الموالية لوقوعه. (5)تقدير خلال الخمسة 
 صريح المذكورة أعلاه باتـفا  مخالف؛ ويمكن تمديدها باتـفا  بين الأطراف المتعاقدة.لا يمكن تخفيض آجال الت

لا يمكن الاحتجا  بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذم يابت استحالة قياماه بالتصاريح 
 داخل الأجل المحدد بسبب حاده  فجائي أو قوة قاهرة.

( أعاالاه علااى 5( أعاالاه علااى التأمينااات علااى الحياااة. لا تطبااق أحكااام البنااد 5( و 4و ( 1لا تطبااق أحكااام البنااود 
تأمينات عواقب الوقائع الكاراية المنصاوص عليهاا فاي البااب الخاامس مان القسام الاااني مان هاذا الكتااب. ولا يطباق 

 ة.( من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرق5الأجل المنصوص عليه في البند 
 

   (2007نوفمبر  30بتاريخ  03.07)تممت الفقرة السابعة بمقتضى القانون رقم : 21المـادة 
 ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذم عينه لهذا الغرض

ريخ حلااول أجاال اسااتحقاقه أيااام المواليااة لتااا  (10)فااي حالااة عاادم أداء قسااط التااأمين أو جاازء منااه داخاال العشاارة 
   (20)وبصرف النظر عن حق المؤمن فاي المطالباة القضاائية بتنفياذ العقاد، يحاق للماؤمن توقياف الضامان عشارين 

يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوم مجزأ، فاحن توقياف الضامان النااتج 
أمين تبقى آااره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية مان سانة التاأمين. وفاي كال عن عدم أداء أحد  أجزاء قسط الت

 الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد  إنذار المؤمن له.
 يوما المشار إليه أعلاه. (20)أيام بعد انصرام أجل العشرين   (10)يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة
ااره في المستقبل على الساعة الاانية عشرة زوالا من الياوم الماوالي  للياوم الاذم تام يستأنف العقد غير المفسوخ آ

فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو فاي حالاة تجزئاة القساط السانوم، أجازاء القساط التاي 
الحاال، مصااريف المتابعاة  كانت موضوع الإنذار وتلك التاي حال أجال أدائهاا خالال مادة التوقياف وكاذا، إن اقتضاى

 والتحصيل.
 يوما المشار إليه في الفـقرة الاانية.    (20)أجل العشرين يضاعف عندما يكون الإنذار موجها  خار  المغرب،

 يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
ماان هاذه المااادة علااى التأميناات علااى الحيااة وعلااى العقاود المكتتبااة تطبيقااا  6إلاى  2الفقارات ماان لا تطباق أحكااام 

 المتعلق بالتأمين الإجبارم الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص. 03.07للقانون رقم 
 

ة إلاى الماؤمن لاه أو إلاى أعالاه بتوجياه رساالة مضامون 21ياتم الإناذار المنصاوص علياه فاي الماادة :  22المـــادة 
الشخص المكلف بأداء قسط التأمين  إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هاذا الماوطن موجاودا خاار  
المغاارب، ترفااق الرسااالة المضاامونة بطلااب إشااعار بالتوصاال. ويجااب أن تشااير  هااذه الرسااالة، التااي يتحماال المااؤمن 

موجهة كحنذار وأن تذكر بمبلاغ قساط التاأمين وتااريخ أجال اساتحقاقه مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها 
 أعلاه. 21وأن يدر  فيها نص المادة 

 

أعالاه إلا إذا لام ياؤد  21لا يصير فسخ العقد سارم المفعول في حالة تطبـيق الفقرة الاالاة من المادة :  23المـــادة 
 21قارة الاالااة مان الماادة أياام المنصاوص علياه فاي الف  (10)القسط أو الجزء من القسط قبال انصارام أجال العشارة

 أعلاه.

( 30يصير الفسخ، الذم يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، سارم المفعول في نهاية اليوم الالااين )



وجهاا أعالاه. غيار أناه عنادما يكاون الإناذار م 21الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإناذار المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
( الماوالي لتااريخ توجياه الرساالة 50خار  المغرب، لا يصير الفسخ سارم المفعاول إلا فاي نهاياة الياوم الخمساين )

 المذكورة.
 

إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيه أنه لو كانت الوضعية الجديادة موجاودة وقات إبارام العقاد :  24المــــادة 
تفااقم وذلاك بل قسط أعلى، وجاب علاى الماؤمن لاه أن يصارل مسابقا للماؤمن بحالاة اللما تعاقد المؤمن أو لقام به  مقا

 بواسطة رسالة مضمونة.

إذا تفاقماات الأخطااار دون فعاال المااؤمن لااه، وجااب علااى هااذا الأخياار أن يصاارل بااذلك بواسااطة  رسااالة مضاامونة 
 ( أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.8يوجهها إلى المؤمن داخل أجل امانية )

كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفساخ العقاد وإماا أن يقاـترل نسابة جديادة للقساط. وإذا اختاار الماؤمن فساخ في 
( مان تبلياغ الإشاعار بالفساخ بواساطة رساالة 10العقد، فحن هذا الفسخ يصير سارم المفعول ابتداء من اليوم العاشر )

جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلاق  باالفترة التاي  مضمونة، وعندئذ يجب  على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له
 لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

  (30)إذا لم يرد المؤمن له علاى اقتارال الماؤمن أو إذا رفاض صاراحة النسابة الجديادة للقساط داخال أجال الاااين
طة أن يكاون قاد أخبار الماؤمن لاه يوما ابتداء من تبليغ الاقترال، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاياة هاذا الأجال شاري

 ة في الرسالة المتضمنة للاقترال.بهذه الإمكانية وذلك بحدراجها بحروف بارز
غير أنه لا يمكن للماؤمن أن يعتاد بتفااقم الأخطاار إذا كاان قاد أحايط علماا باذلك باأم وسايلة  مان الوساائل وأبادى 

 ل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حاده.موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصي
 

إذا اخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط  ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدم إلى تفاقم :  25المـــادة 
الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أاناء مادة التاأمين، فللماؤمن لاه، رغام أم اتاـفا  مخاالف، الحاق فاي تخفايض مبلاغ 

يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن لاه الاذم  (20)التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين  قسط
تم  بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسرم 

رجع للمؤمن له جزء  القسط أو الاشتراك المتعلق مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن ي
 بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

 

في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقاوع حااده، :  26المــادة 
يوما ابتاداء مان تااريخ  توصال الماؤمن لاه  (30لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير سارم المفعول إلا داخل أجل الااين )

( يوما من علمه بالحاده أن يعتد به لفساخ العقاد إذا كاان قاد 30بالتـبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل الااين )
 لقسط أو الاشتراك عند حلول أجله.قبل بعد وقوع الحاده تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من ا

اردة أعاالاه، لا يمكاان للمااؤمن الاعتااداد بأحكااام الفقاارة السااابقة بالنساابة للتااأمين علااى المسااؤولية خلافااا للأحكااام الااو
 أدناه. 120نصوص عليها في المادة المدنية المتعلقة بالعربات الم

في الحالة المنصوص عليها فاي الفقارة الأولاى، يجاب أن يانص العقاد علاى حاق  الماؤمن لاه ، داخال أجال الاااين 
من سريان مفعول فسخ العقد الذم ساجل فياه الحااده،  فاي فساخ عقاود التاأمين الأخارى التاي قاد يكاون  يوما   (30)

يوما ابتداء من توصل المؤمن باالتبليغ عان   (30)أبرمها مع المؤمن. ويسرم مفعول هذا الفسخ بعد انصرام الااين 
 فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.

تمنحهااا هااذه المااادة للمااؤمن والمااؤمن لااه إرجاااع المااؤمن لأجاازاء الأقساااط أو  يترتااب علااى إمكانيااة الفسااخ التااي
 الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

 

في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الادائنين التاي تصاير :  27المـــادة 
 سار أو افتتال التصفية القضائية.ؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من  الإعمدينة تجاه الم

يوما ابتداء من تاريخ الإعسار  (90)غير أن كتلة الدائـنين والمؤمن يحتـفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين 
ين المتعلق باالفترة التاي لام يعاد يضامن خلالهاا  أو افتتال التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائـنين جزء قسط التأم



 المؤمن الخطر.
يوماا بعاد إعالان التصافية القضاائية ماع   (30)فاي حالاة التصافية القضاائية للماؤمن، ينتهاي عقاد التاأمين الاااين 

يعاد  بعاده. ويحاق للماؤمن لاه المطالباة باساترجاع قساط التاأمين الماؤدى عان الفتارة التاي لام 96مراعاة أحكام المادة 
 خلالها التأمين ساريا.

 

في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تـفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة :  28المــادة 
 الواره أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.

  (90)إما للمؤمن وإما للواره أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين  غير أنه يجوز
 يوما ابتداء من اليوم الذم قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.

 برد وموت الماشية.لا تطبق أحكام الفقرة الاانية من هذه المادة على التأمينات ضد ال
في حالة تـفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلهاا، غيار 
أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستـقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التـفويت 

 بواسطة رسالة مضمونة.
 تعدد الوراة أو المتملكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء  على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين. إذا

يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفو  مبلغ قسط التأمين السنوم لفائدة الماؤمن علاى سابيل التعاويض فاي 
 و المتملك فسخ العقد.حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الواره أ

 

أعالاه، فاي حالاة تفويات عرباة برياة ذات محارك، غيار مرتبطاة بساكة  28استاناء من أحكاام الماادة :  29المـوـادة 
حديدية،  أو مقطوراتها  أو  شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتاداء 

م المالااك الجديااد، وإذا تعلااق الأماار بعربااة لا تخضااع للتسااجيل، يساارم مفعااول الفسااخ ماان  تاااريخ تسااجيل العربااة باساا
 أيام بعد تاريخ التـفويت.  (8)امانية

في هذه الحالاة، يجاب علاى الماؤمن أن يرجاع للماؤمن لاه جازء القساط أو الاشاتراك المتعلاق باالفترة التاي لام يعاد 
 فيها ساريا. ضمان الخطر

بل بيع العربة  الاتفا  بموجب ملحق لوايقة التأمين  على تحويل الضامان  إلاى عرباة يمكن للمؤمن والمؤمن له ق
 أخرى يملكها المؤمن له.

 يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.
 

بعاده، يكاون عقاد التاأمين  94عااة أحكاام الماادة بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مرا:  30المــادة 
باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر 

 غير طبيعته تأاير على الحاده.أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذم أغفله المؤمن له  أو 

 قساط المستحقة على سبيل التعويض.قى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذم له الحق في تحصيل كل الأعندئذ، تب
 لا تطبق أحكام الفقرة الاانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.

 

لان ابات ساوء نيتاه إلاى بطاالا ياؤدم الإغفاال أو التصاريح الخااطئ مان طارف الماؤمن لاه الاذم لام ت:  31المـوـادة 
 التأمين.

إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ  قبل أم حاده، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابال زياادة 
أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة ، مع   (10)في القسط  يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة

 التي لم يعد فيها التأمين ساريا.ة إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفتر
في الحالة  التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعاد الحااده، يخفاض التعاويض تناسابيا باين نسابة الأقسااط الماؤداة ونسابة 

 الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرل  بالأخطار كاملة وبدقة.
 

قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب   فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها:  32المـــادة 
عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التـنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي 



مكان أن يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدم، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا ي
 ن القسط الذم حصل بشأنه الإغفال.(  م% 20يتجاوز في أم حال من الأحوال عشرين في المائة   ) 

يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحواده إذا كان للأغلاط أو الإغفاالات 
 ظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.بحكم طبـيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف الن

 

 ( 2016أغسطس  25بتاريخ  59.13تممت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون رقم  ) : 33المـــادة 

يترتب عن التساخير الناقال لملكياة شايء،  كلاه أو بعضاه، وفاي حادود هاذا التساخير، فساخ أو تقلايص نطاا  عقاد 
ء مان ياوم انتقااال ملكيتاه. غياار أناه يمكان للمااؤمن والماؤمن لااه الاتاـفا  علااى التاأمين المتعلاق  بالشاايء المساخر ابتاادا

 استبدال الفسخ بتوقيف آاار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماالة.

يوماا   (30)يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن  بانتـقال الملكياة بواساطة رساالة مضامونة داخال أجال الاااين
من يوم علمه بذلك ، محددا الأموال التاي يشاملها التساخير ومصارحا عناد الاقتضااء برغبتاه فاي توقياف العقاد ابتداء 

عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء مان القساط 
 لتسخير واليوم الذم أخبر فيه به.المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم ا

في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط الماؤدى مسابقا والمتعلاق بالمادة التاي لام يكان 
 فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.

ماع ترتياب الفوائاد علياه حساب  في حالة توقيف العقد، يحتـفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية الماؤمن لاه
 .السعر القانوني. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أم فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن

  (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13سة بمقتضى القانون رقم تممت الفقرة الخام ) : 34المـــادة 

يء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هاذا التساخير، توقياف آااار التاأمين يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الش
المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلاك الشايء، ساواء بالنسابة لأداء أقسااط التاأمين أو بالنسابة للضامان وذلاك دون 

 قو  الأطراف فيما يخص هذه المدة.تغيير لا في مدة العقد ولا في ح
ول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر فاي أمار التساخير أو يصير التوقيف سارم المفع

في أمر لاحق ؛ وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقياف ساارم المفعاول فاي التااريخ الاذم حددتاه السالطة المساخرة 
 عند انعدام هذه الحجة. للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير

يوما ابتداء مان الياوم   (30)له أن يشعر المؤمن  بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل الااين  يجب على المؤمن
الذم علم فيه بتاريخ الحيازة  محددا الأموال التي شملها التسخير ، وفي حالة عدم إشاعار الماؤمن داخال هاذا الأجال، 

لحياازة لاق بالمادة الفاصالة باين تااريخ ايحق لهذا الأخيار الاحتفااظ ، علاى سابيل التعاويض،  بجازء  مان القساط المتع
 واليوم الذم علم فيه بها.

يستأنف التأمين آااره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى 
اخال أجال الاااين سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشاعار الماؤمن باساترجاع الشايء المساخر، د

 يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.   (30)
يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أاناء توقيف العقد بجزء  القسط الماؤدى مسابقا وقات التساخير والمتعلاق 
ياغ بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيهاا سااريا، بعاد أن تخصام مناه عناد الاقتضااء التعويضاات عان التاأخير فاي تبل

التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القاانوني. إذا انتهاى العقاد خالال مادة التساخير، فاحن 
هذا الجزء يرجع  إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتاب أم فائادة علاى 

الذم تم إرجاعه للمؤمن له. وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى  حساب جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن أو 
 لناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين.الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد ا

المؤمن  غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذم يكون قد جعل
 يضمن أخطارا أخرى أاناء التسخير.

 

 يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين ::  35المـــــادة 



كل شرط من الشروط  التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية  -1
 ما لم يشكل هذا الخر   جناية أو جنحة مرتكبة  عمدا؛

سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحاده للسلطات أو في الإدلاء بوااائق كل شرط ينص على  -2
دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذم يكون قاد لحقاه مان هاذا التاأخير أو الإدلاء 

 بالواائق؛
 كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد. -3
 

 
 التقـــــــادم:  الــــرابــع لبابا

 
  (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت في القانون رقم :  36المادة 

( ابتداء من وقت حدوه الواقعة التي تولدت عنها هذه 2تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين )
 الدعاوى.

 غير أن هذا الأجل لا يسرم :
 ال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر السارم، إلا ابتداء من اليوم الذم علم فيه المؤمن بذلك؛في حالة إغف -1
( مان حلاول أجال 10في حالاة عادم دفاع أقسااط التاأمين أو جازء مان الأقسااط ، إلا ابتاداء مان الياوم العاشار ) -2

 استحقاقها ؛
بالأمر بوقوعه إذا أابتوا جهلهم له حتى ذلاك  في حالة وقوع حاده، إلا ابتداء من اليوم الذم علم فيه المعنيون -3
 الحين.

 (5) بمرور خمس الأشخاص اتأعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينالفقرة الأولى أحكام استاناء من 
 سنوات ابتداء من وقت حدوه الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

 اعندما يكون المستفيد شخص الحياة والرسملة في حالةالتأمين في عقود  سنوات (10عشر ) إلى أجل التقادم يرفع
 .آخر غير المكتتب

حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذم قام باه أحاد الأغياار، لا يسارم أجال التقاادم إلا 
 ير بتعويضه.ابتداء من اليوم الذم رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخ

 
  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 36-1المادة 

 بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.
الاستامار تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في عقود   

( سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندو  الإيداع 10التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر )
(، 1959مارس  20) 1378رمضان  10الصادر بتاريخ  1.59.074والتدبير المحده بالظهير الشريف رقم 

حين المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة الذم يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى 
( أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر، إعلاما 6التأمين وإعادة التأمين التكافلي، داخل أجل ستة )

مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المحتمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد 
 كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها  من صندو  الإيداع والتدبير بنص تنظيمي.

بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الاانياة أعالاه، تقاوم مقاولاة   التاأمين وإعاادة 
( 10الباة بهاا وذلاك بعاد انقضااء أجال عشار )التأمين التكافلي بحغلا  الملاف المتعلاق باأداء المباالغ التاي لام تاتم المط

سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه الحالة، تحاذف المباالغ الماذكورة مان خصاوم صاندو  التاأمين التكاافلي 
وتدر  ضمن موارده. وفي حالة المطالبة بالمباالغ الماذكورة بعاد انصارام الأجال الساالف الاذكر، تقاوم المقاولاة بفاتح 

 تلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.ملف جديد خاص ب
ويحدد نظام تسيير صندو  التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في 

 الفقرة الاانية من هذه المادة.
 



 لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.:  37المادة 
 

   (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت الفقرة الأولى بمقتضى القانون رقم  : 38المادة 

ي بموجاب قاانون يسرم التقادم حتاى علاى القاصارين والمحجاور علايهم وكال عاديمي الأهلياة إذا كاان لهاؤلاء ولا
 أحوالهم  الشخصية.

طاع التقاادم طبقاا للقواعاد العاماة يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إار حاده أو بأم سابب مان الأساباب العادياة لق
ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى الماؤمن لاه فيماا يتعلاق بادعوى المطالباة 

 بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.
 

 : تأمينات  الأضــــــرار القسم الثاني
 

 ـــكام عــــــامــــــة: أحـ  الباب الأول
 

إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن :  39المادة 
 ة الشيء المؤمن عليه وقت الحاده.له أن يتجاوز قيم

أو أن يتحمال خصام جازء يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قادر محادد 
 محدد مسبقا من التعويض عن الحاده.

 

 يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.:  40المادة 

 يمكن التأمين على كل مصلحة  مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.
 

وإذا كااان هناااك تاادليس أو غااش ماان أحااد إذا أباارم عقااد تااأمين بمبلااغ يفااو  قيمااة الشاايء المااؤمن عليااه :  41المووادة 
 .الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض

يبقى العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش، ولكن فقاط فاي حادود القيماة الحقيقياة للأشاياء الماؤمن عليهاا، 
حدها الأقساط التي حل أجل اساتحقاقها ملكاا نهائياا لاه بالإضاافة وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل و
 إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.

 

  (2016أغسطس  25بتاريخ   13.59نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم)  : 42المادة 

فورا كل مؤمن يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر 
 بالتأمين الآخر.

 يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.
إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة، دون وقوع غش، ينتج كل 

ود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد واحد منها آااره في حد
مبلغ الأضرار. ويمكن للمستفيد من عقد التأمين أن يحصل، ضمن نفس الحدود، على تعويض عن الأضرار من أم 

 مؤمن يقع عليه اختياره. 
م في التعويض من خلال ضرب مبلغ التعويض في في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تحدد حصة كل واحد منه

الذم كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات  المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض النسبة
 التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا بمفرده.

أعلاه.  41ي الفقرة الأولى من المادة تأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها فإبرام عدة إذا تم 
غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تابت 

 سوء نية المؤمن له.
 

ون، يعتبار إذا تبين من التقاديرات أن قيماة الشايء الماؤمن علياه تفاو  فاي ياوم الحااده المبلاغ المضام:  43الموادة 
المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمال، بنااء علاى ذلاك، جازءا نسابيا مان  الضارر، ماا لام ياتم الاتفاا  علاى 



 خلاف ذلك.
 

لا يتحماال المااؤمن، عاادا اتفااا  مخااالف، النقااائص والتخفيضااات   والخسااائر التااي يتعاارض لهااا الشاايء :  44الموادة 
 المؤمن عليه بسبب عيب خاص فيه.

 

لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاا  مخاالف، الخساائر والأضارار الناتجاة إماا عان حارب خارجياة وإماا عان :  45دة الما
 وإما عن فتن  أو اضطرابات شعبية.حرب أهلية 

إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين،  يجب على المؤمن له أن يابت أن الحاده ناتج عن سبب آخر 
 يتعين على المؤمن أن يابت أن الحاده ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية. غير الحرب الخارجية. و

 

فااي حالااة زوال الخطاار المااؤمن عليااه أو ضااياع كلااي للشاايء  (2016أغسااطس  25بتاااريخ  59.13رقاام عاادلت بمقتضااى القااانون  ) : 46المووادة 
أمين بقاوة القاانون ويجاب علاى الماؤمن أن يرجاع المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي الت

 للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
 

يحل المؤمن الذم دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضاد الأغياار الاذين تساببوا :  47المادة 
 وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض. ضمان المؤمن،بفعلهم في الضرر الناجم عنه 

ل لفائدة الماؤمن بفعال الماؤمن يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئـيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلو
 له.

خلافا للأحكام السابقة، لا يحق للماؤمن الرجاوع علاى أزوا  الماؤمن لاه وأصاوله وفروعاه وأصاهاره المباشارين  
ريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن لاه، ماعادا فاي حالاة ساوء ومأمو

 نية أحد هؤلاء الأشخاص.
 

تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح  إلاى الادائنين الممتاازين أو المارتهنين حساب :  48الموادة 
 ليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.فويت الديون الرهنية إدرجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم ت

 إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض.
يسرم نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حاواده والمساتحقة علاى المكتارم أو الجاار أو الفاعال المساؤول 

 لالتزامات والعقود السالف الذكر.لشريف المتعلق بامن الظهير ا 769و  678و  77وذلك تطبيقا للفصول 
في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار ، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص 
آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذم حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كلاه أو بعضاه طالماا 

 تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحاده في حدود المبلغ المذكور.لم يتم 
 

 لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأم تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم  يتم الاتفا  على خلاف ذلك.:  49المادة 
 

العقااد أو لاام يعااد معرضااا  وقاات اكتتاااب يعتباار التااأمين باااطلا إذا كااان الشاايء المااؤمن عليااه قااد أتلااف:  50المووادة 
 للأخطار.

يجااب أن ترجااع الأقساااط المااؤداة إلااى المااؤمن لااه، مااع خصاام المصاااريف المااؤداة ماان طاارف المااؤمن، غياار تلااك 
 ا تم استرجاعها من وسيط التأمين.المتعلقة بالعمولات إذ

الاذم ابتات ساوء نيتاه أن يادفع إلاى  في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولاى مان هاذه الماادة، يجاب علاى الطارف
 الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة.

 

 
 
 



 : التأمينات ضــــــد الحـــــريق الباب الثاني
 

يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عان اشاتعال الناار أو انتشاارها أو مجارد الاحتارا . :  51المادة 
  علاى خالاف ذلاك، الأضارار الناتجاة  عان تاأاير الحارارة فقاط أو عان ملامساة غير أنه لا يتحمل، ما لم ياتم الاتفاا

مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هنااك لا حرياق ولا بداياة حرياق مان شاأنها أن تتحاول إلاى حرياق 
 حقيقي.

 

اية الحريق ما لم يتم الاتفا  يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو عن بد:  52المادة 
 على خلاف ذلك، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.

 

أشهر ابتداء من تسليم بياان الخساائر، يحاق للماؤمن لاه المطالباة باحتسااب  (3)إذا لم تنته الخبرة بعد مرور الااة 
( أشاهر، 6تنتاه الخبارة داخال الساتة )الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشاعار بالتوصال. وإذا لام 

 يمكن لكل  من الأطراف اللجوء إلى القضاء.
 

تعتبر بماابة  أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة :  53المادة 
 عن الإغااة وإجراءات الإنقاذ.

 

ط مخالف،  لضياع أو اختفاء الأشياء الماؤمن عليهاا الحاصال أانااء يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أم شر:  54المادة 
 الحريق، ماعدا إذا أابت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.

 

من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن علياه وتلفاه  44طبقا لأحكام المادة :  55المادة 
ر أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة والناتجة عن عيب خاص به، غي

 أعلاه. 30لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 
 

لا يشمل التأمين الحرائق  الناتجة مباشرة عن اوران البراكين والزلازل والكواره الأخرى، عدا اتفا  :  56المادة 
 مخالف.

 

 
 : التأمينات ضــد البرد وموت الماشية الباب الثالث

 

فيما يخص التأمين ضد البرد، يجب علاى الماؤمن لاه أن يرسال التصاريح بالحااده داخال أجال خمساة :  57المادة 
  ( أيام من وقوعه، إلا في حالة قوة قاهرة أو حاده فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد.5)

التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستاناءات أعلاه ، يخفض هذا الأجل إلى امان وأربعين فيما يخص 
 ( ساعة دون احتساب أيام العطل.48)

 

أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالاب بجازء قساط التاأمين المتعلاق  46في الحالة المشار إليها في المادة :  58المـــادة 
ضياع المحصول والتاريخ الذم كان عادة سيتم فيه جنيه أو تااريخ انتهااء الضامان المحادد  بالمدة المتراوحة بين يوم

 في العقد، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادم للمحصول.
 

بعد تفويت  العقار أو المنتوجات، لا يسرم مفعول فسخ العقاد بمباادرة مان الماؤمن تجااه المتملاك إلا :  59المـــادة 
د انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجال، يساقط حاق الباائع فاي الاساتفادة بع

 من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.
 

فيما يخص التأمين ضد موت الماشاية، يساتأنف العمال بالتاأمين، الاذم توقاف لعادم أداء القساط، وفاق :  60المـــادة 



أعلاه، في اليوم العاشر على السااعة الاانياة عشارة زوالا علاى أبعاد تقادير ابتاداء مان  21دة في المادة الشروط الوار
اليوم الاذم تام فياه دفاع القساط المتاأخر إلاى الماؤمن والمصااريف إن اقتضاى الحاال. ويمكان للماؤمن أن يساتاني مان 

 توقيف الضمان. الضمان الأضرار الناجمة عن الحواده والأمراض التي وقعت  أاناء مدة
 

 
 : تأمينات  المســـؤولـــية البـــاب الــــرابع

 

فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزماا إلا إذا قادم الغيار المتضارر بعاد وقاوع الفعال :  61المـــادة 
 المحده للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤمن.

 

لا يمكن للمؤمن أن يؤدم لشخص آخر غير الطارف المتضارر أو ذوم حقوقاه  كال المبلاغ المساتحق : 62لمـــادة ا
عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، مادام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن 

 مؤمن له.العواقب المالية للفعل المحده للضرر والذم نتجت عنه مسؤولية ال
لا يمكن الاحتجا  تجاه الأغيار المستفيدين بأم سقوط للحق معلال بتقصاير الماؤمن لاه فاي التزاماتاه حاصال بعاد 
وقوع الحاده. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحواده الشغل، لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا 

 له في التزاماته والحاصل قبل وقوع الحاده. أو ذوم حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن
 

يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل  متابعة  بالمسؤولية موجهة ضاد الماؤمن لاه، عادا اتفاا  :  63المـــادة 
 مخالف.

 

م يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجا  علياه  باأم اعتاراف بالمساؤولية أو باأ:  64المـــادة 
 صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بماابة  اعتراف بالمسؤولية.

لا يعتبر أم عمل إنساني تجاه الضحية، مال العناية الطبية والصيدلية المقدمة  إلاى الجاريح وقات الحادااة أو نقلاه 
 ن لا يؤدم ذلك إلى أم التزام.إما إلى منزله وإما إلى المستشفى، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أ

 

 

 : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية البـــاب الخامس

 (2016اغسطس  25بتاريخ  110.14 )مضاف بمقتضى القانون رقم 

 

   (2016اغسطس  25بتاريخ  14.110بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-1المادة 
ماان هااذا القااانون، يجااب أن تشاامل عقااود  56و 45دتين بااالرغم ماان الأحكااام المخالفااة المنصااوص عليهااا فااي المااا

 : التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكاراية
 عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛° 1
التاي يمكان أن تااار بسابب الأضارار البدنياة أو المادياة اللاحقاة  عقود التاأمين التاي تغطاي المساؤولية المدنياة° 2
 أدناه ؛ 120ر والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة بالأغيا
أعالاه، التاي تغطاي المساؤولية المدنياة التاي يمكان أن ° 2عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها فاي البناد ° 3

كن المنصاوص عليهاا فاي تاار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأمورم المؤمن له، الموجاودين بالأماا
 العقود المذكورة.

لا تطبااق الإجباريااة المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة السااابقة علااى تااأمين الطيااران وعلااى تااأمين الأضاارار اللاحقااة 
 بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.

تضاامنة للضاامان ضااد عواقااب الوقااائع أعاالاه م° 3و° 2و° 1تعتباار عقااود التااأمين المنصااوص عليهااا فااي البنااود 
الكاراية وذلك رغم  كل الشروط المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التاأمين المقابال لهاذا الضامان كماا 



 أدناه. 248-2يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 
 

   (2016اغسطس  25بتاريخ  14.110بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-2المادة 

مان ° 1ي الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية، الممنول في إطار عقود التأمين المنصاوص عليهاا فاي البناد يغط
 والناتجة مباشرة عن واقعة كاراية. أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها 64-1المادة 
 

  (2016اغسطس  25بتاريخ  14.110 بمقتضى القانون رقم أضيفت): 64-3المادة 
مان ° 2غطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية، الممنول في إطار عقود التأمين المنصوص عليها  فاي البناد ي

أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكال شاخص منقاول علاى ماتن العرباة الماؤمن عليهاا  64-1المادة 
هاذه الأضارار مباشارة عان واقعاة كاراياة تماس وكذا الأضرار اللاحقة بذوم حقوقهم على إاار وفااتهم، عنادما تناتج 

العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان  الأضرار اللاحقة بالعرباة الماؤمن عليهاا والناتجاة مباشارة عان واقعاة 
 كاراية.

عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص عليه فاي الفقارة الأولاى أعالاه كاذلك الأضارار 
لتي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضارار اللاحقاة باذوم حقاو  البدنية ا

 هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كاراية.
الكفالاة، الأولاد  بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمياة المخالفاة، يعتبار فاي حكام الأولاد الموجاودين تحات

سنة على الأكار عند تاريخ حادوه الواقعاة الكاراياة. ويرفاع حاد السان هاذا  21غير المأجورين والبالغين من العمر 
سانة فاي حالاة متابعاة الدراساة ماع الإدلاء بماا يابات ذلاك. ويعتبار كاذلك فاي حكام الأولاد الموجاودين تحات  26إلى 

ا تحديد للسن، الذين يستحيل علايهم بصاورة كلياة ودائماة ونهائياة مزاولاة أم الكفالة، الأولاد في وضعية إعاقة، دونم
 نشاط مأجور بسبب عجز جسدم أو ذهني.

 

   (2016اغسطس  25بتاريخ 110.14بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-4المادة 
مان ° 3فاي البناد يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية، الممنول في إطار عقود التأمين المنصاوص عليهاا 

أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأمورم المؤمن لاه الموجاودون فاي الأمااكن  64-1المادة 
المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا الأضرار اللاحقاة باذوم حقاوقهم بسابب وفااتهم، عنادما تناتج هاذه الأضارار 

 مباشرة عن واقعة كاراية.
 

   (2016اغسطس  25بتاريخ 110.14بمقتضى القانون رقم  يفتأض): 64-5المادة 
يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوه كل واقعة من شأنها أن تؤدم إلى إاارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد 

 ( يوما الموالية لحدواها. لا يمكن تقليص هاذا الأجال باتاـفا  مخاالف.20علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين )
 ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقترال من الهيئة.  

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوه الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجال المنصاوص علياه فاي الفقارة الاولاى 
في حالة وجود سابب مشاروع أو وقاوع حااده فجاائي أو قاوة  أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو

 قاهرة.
 

   (2016اغسطس  25بتاريخ  14-110بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-6المادة 
تحدد بنص تنظيمي، باقترال من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية المنصوص عليه في 

 أعلاه. 64-1المادة 
 

   (6201اغسطس  25بتاريخ 110.14بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-7المادة 
 تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة. 

 لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة :
 عن مليارم درهم اذا تعلق الأمر بواقعة كاراية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛ -



 راية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.( مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كا300عن الاامائة ) -
 غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:

 ( ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كاراية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛4عن أربعة ) -
 السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان. ( مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كاراية يرجع600عن ستمائة ) -

 64-1وتخفض التعويضات المستحقة برسام الضامان ضاد عواقاب الوقاائع الكاراياة المنصاوص علياه فاي الماادة 
أعلاه، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقترال من الهيئة، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا 

 ، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار و الأموال المؤمن عليها.منح تسبيق عن التعويض
 

   (2016اغسطس  25بتاريخ  110.14بمقتضى القانون رقم  أضيفت): 64-8المادة 
يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوم حقوقهاا بسابب وفاتهاا برسام الضامان ضاد عواقاب 

أعالاه، وفاق  64-1مان الماادة ° 3و° 2الممنول فاي إطاار عقاود التاأمين المشاار إليهاا فاي البنادين الوقائع الكاراية، 
( المعتباار بماابااة قااانون 1984أكتااوبر  2) 1405محاارم  6الصااادر فااي  1.84.177أحكااام الظهياار الشااريف رقاام 

لإخالال بأحكاام الماادة يتعلق بتعويض المصابين في حواده تسببت فيها عربات برية ذات محرك. غيار أناه، ودون ا
 لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور. أعلاه، 17

عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطا في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، 
حاددة فياه لهاذا الضامان ودون أن يتجااوز التعاويض بعدة عقود تأمين، فحن كل عقد منهم ينتج آااره وفق الشاروط الم

الإجمالي الممنول للضحية أو لاذوم حقوقهاا مبلاغ التعاويض المحادد طبقاا لمقتضايات الفقارة الأولاى مان هاذه الماادة. 
ويمكن للضحية أو لذوم حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني مان أم 

 اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.   مؤمن يقع عليه
تحدد حصة التعويض المساتحقة برسام كال عقاد مان خالال ضارب مبلاغ التعاويض المشاار إلياه أعالاه فاي النسابة 
المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذم كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا 

ى مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسام جمياع العقاود، ماع اعتباار كال عقاد مان هاذه عل
 العقود كما لو كان منفردا.

في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوم حصة كل ماؤمن مانهم مجماوع الحصاص التاي يتحملهاا برسام جمياع 
 العقود المبرمة معه. 

 
 

 تأمينات الأشخـــاص : القــســم الثـــالـــث
 

 : أحكام عـــامــــة البـاب الأول
 

فيما يتعلق  بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعااة أحكاام الماادة  :65المــــادة 
 من هذا الكتاب. 98

 

لغ المؤمن عليه أن يحل محال المتعاقاد أو بالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المب:  66المــــادة 
 المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحاده.

غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحواده التي تلحق الأشخاص، يمكن للماؤمن أن يحال محال 
كتعاويض عان الضارر وفقاا لشاروط  المتعاقد أو ذوم الحقو   تجاه الغير المساؤول قصاد اساترجاع  المباالغ الماؤداة

 العقد.
 

  (2019أغسطس  9بتاريخ  87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 66-1المـــادة

العاائلي احتارام  بالرغم من كل مقتضى مخالف، يراعى في تعيين مستفيد أو مستفيدين فاي عقاود التاأمين التكاافلي
منصوص عليها في التشريعات الجاارم بهاا العمال، حساب كال الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراه والوصية والهبة ال



 حالة.
 

 
 : التأمينات عـــلى الحـــياة  والرسملــة البـــاب الثــــاني

 

 يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف  الغير.:  67المــــادة 
 

الغيار علاى حيااة  الماؤمن لاه، إذا لام يعاط هاذا يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم مان طارف :  68المـــادة 
  الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي  المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل  تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكال 
 الغير.تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف 

 

 )(12يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة على حياة قاصر يقل عمره عن ااناي عشار :  69المـــــادة 
من القانون  39و 38من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين  145سنة وعلى المحجور عليه  حسب مدلول الفصل 

 الجنائي.
 يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.

 يصرل بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.
 يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة. 

إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تاأمين فاي حالاة الحيااة مكتتاب علاى حيااة أحاد 
 قرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص.الأشخاص المشار إليهم في الف

 

لا يمكاان إباارام تااأمين فااي حالااة الوفاااة ماان طاارف شااخص آخاار علااى حياااة  قاصاار بلااغ ساان الاانيااة :  70المــــووـادة 
 دون ترخيص من مماله القانوني.  (12)عشر

 لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر. 
 ة، يصرل ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر.في غياب هذا الترخيص وهذه الموافق

 

أعلاه ماا  13و 12ي المادتين يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة ف:  71المـــادة 
 يلي:

 ترتكز على حياتهم عملية التأمين؛الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين  -1

 الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛ -2

 الواقعة أو الأجل الذم يتوقف عليه استحقا  المبالغ المؤمن عليها؛ -3

 بعده ؛ 89شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة  -4

لتخفيض وفقا لأحكام الماواد مان شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول ا -5
 بعده. 88إلى  86

 
  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ):  72المـــادة 

بواساطة رساالة مضامونة أو باأم وسايلة تبلياغ أخارى تعطاي تاريخاا  ،يجب على المؤمن أن يبلاغ المكتتاب سانويا
ما المتبادلة وعلى المؤمن أن يابه التبليغ بالوسيلة الماذكورة. ويجاب مؤكدا، المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماته

 أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد.
 جب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور تصدره الهيئة.تحدد المعلومات التي ي

 

 ر ولا يمكن أن يكون لحامله.يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأم:  73المـــادة 
يجب أن يكون تظهير عقد التاأمين علاى الحيااة لأمار، مؤرخاا ومتضامنا لاسام المساتفيد مان التظهيار وموقعاا مان 

 المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.



 

 معينين. يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين:  74المـــادة 
يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذم يمنح المتعاقد  بموجبه  الانتفاع من التاأمين إماا لزوجاه دون 
الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين  سيولدون وإما لوراتاه دون الحاجاة إلاى تساجيل أسامائهم 

 .رأس المال أو الإيراد المؤمن عليهلاحق يتضمن منح في عقد التأمين أو في أم محرر آخر 
 

إن التأمين المبرم لفائادة زو  الماؤمن لاه يكاون لصاالح الشاخص الاذم يتزوجاه الماؤمن لاه ولاو بعاد :  75المـــادة 
ن الزوجاات البااقيتاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فاحن الاساتفادة مان هاذا الاشاتراط تعاود إلاى الازو  أو 

 على قيد الحياة.
في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عناد عادم موافقاة المساتفيد المعاين، يحاق لمكتتاب العقاد أن يعاين 
مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر. ويتم هذا التعيين أو التغيير  إما بوصية، وإما بين الأحياء بواساطة ملحاق للعقاد أو 

من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعالاه، أو إن  195في الفصل  بالقيام بالإجراءات المقررة
 كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.

 

يصبح الاشتراط الذم يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو :  76المـــادة 
 ضمني للمستفيد.

، فحن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يماارس وهاو طالما لم يتم  القبول
 على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف مماليه القانونيين.

لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع  بعد وفاة المشترط من طرف وراته إلا بعد استحقا  المبلغ المؤمن عليه  
يوماا ماان إناذار المسااتفيد مان التااأمين بواساطة محاارر غيار قضااائي مطالاب فيااه  (90)لا تقاال عان تسااعين  وبعاد مادة

 بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
لا يمكن الاحتجا  تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذم تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن علاى 

 علم بذلك.
اع بدون عوض من  تأمين على الحياة لشاخص معاين علاى أناه تام بنااء علاى شارط وجاود يفترض في منح الانتف

 المستفيد وقت استحقا  رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.
 

ل الضمان إذا كان يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد  وإما عن طريق التظهير على سبي:  77المـــادة 
من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود  1195العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 

 المشار إليه أعلاه.
 

عندما يتم إبرام عقد تأمين فاي حالاة الوفااة دون تعياين مساتفيد، فاحن رأس الماال  أو الإياراد الماؤمن  : 78المــوـادة 
 في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته. عليه يدخل

وفااة يسرم  نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد  أو أكار ولم يبق على قيد الحيااة أم مساتفيد عناد 
 .المؤمن له

 

المستفيد، لا يشمل إره المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لوراته. ويبقى :  79المـــادة 
كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذم يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله 

 بعد وفاة المؤمن له.
 

لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معاين. ويبقاى لهاؤلاء الادائنين :  80المــوـادة 
ق  فاي اساترجاع الأقسااط، إذا كانات هاذه الأخيارة مبالغاا فيهاا باالنظر لقادرات مؤديهاا وإذا كاان أداؤهاا بنياة فقط الح

 الضرر بحقوقهم.
 

يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذم تم لمصلحته وإذا كان تفويت هاذا الحاق مقاررا صاراحة  :  81المــوـادة 



مان  195ستفادة من العقد إما عن طرياق حوالاة الحاق وفقاا لأحكاام الفصال أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الا
 الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد  لأمر.

 

المتعلاق بمدوناة التجاارة الخاصاة  15.95مان القاانون رقام  678و  677تطباق أحكاام الماادتين  لا:  82المــوـادة 
 زو  في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.بحقو  ال

 

 يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.:  83المـــادة 
 

 يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.:  84المـــادة 
 

 للمؤمن أم وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط. ليس:  85المـــادة 
 

  . (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم  أضيفت ) : 86المـــادة 

( أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع 10إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة )
يوماا  مان تااريخ توجياه  هاذه الرساالة فاحن عادم أداء هاذا   (20)تهاء أجل عشارينإشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد ان

القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي  يكون  استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، ياؤدم إماا لفساخ  العقاد فاي حالاة 
 مال أو الإيراد المذكورين.انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس ال

تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلاك فاي جمياع 
 الحالات.

في حالة فسخ عقد التاأمين تطبيقاا للمقتضايات الاواردة فاي الفقارة الأولاى أعالاه، ياتم إرجااع الاحتيااطي الحساابي 
 . المكتتب المتعلق بهذا العقد إلى

 

   (6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :86-1المادة 
في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد، يجاب علاى 

 الخطر ساريا. ضمانفيها جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد أن يرجع إلى المكتتب المؤمن 
 

في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرماة لمادى حيااة الماؤمن لاه دون شارط البقااء علاى قياد الحيااة ، :  87المـــادة 
وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على 

إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفا  مخاالف، شاريطة أن يكاون قاد تام  عدم دفع قسط التأمين
 ( أقساط سنوية على الأقل.3أداء الااة )

 

   (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13رقم بمقتضى القانون  الفقرة الاانية عدلت ) : 88المــــادة  
ضمون  في العقد  بطريقة تمكن المؤمن لاه فاي كال حاين يجب أن تبين  شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد الم

 من معرفة المبلغ المخفض الذم سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذم قد يحصل عليه المؤمن لاه إذا اعتماد كقساط  لا

اكتتاااب تااأمين ماان نفااس النااوع ووفقااا لتعريفااات الجاارد المعمااول بهااا وقاات التااأمين الأولااي، مبلااغ يعااادل  وحيااد عنااد
الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ،  على أن تخصم من هاذا الاحتيااطي مصااريف التسايير التاي يحادد 

( مان %1ن يتجااوز نسابة واحاد فاي المائاة )مبلغها الأقصى بمنشور تصدره الهيئة. ولا يمكن لهذا المبلاغ الأقصاى أ
 المبلغ الأولي المؤمن عليه. 

إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا  القسط سارم المفعول،  رغم عدم 
 أداء الأقساط الدورية.

 
  ) 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    134)عدلت بمقتضى المادة :  89المـــادة 

أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمايل خصوم مقاولة  108عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 



أدناااه وبعااد معاينااة هااذه الحالااة ماان طاارف الهيئااة وفااق الشااروط  238التااأمين وإعااادة التااأمين المعنيااة، طبقااا للمااادة 
و السااابع ماان الكتاااب الاالااه ماان هااذا القااانون، فااحن اسااترداد رأس المااال أو  المنصااوص عليهااا فااي القساامين السااادس

 الإيراد المضمون بطلب من  المتعاقد يكون إجباريا.
 ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.

لاسترداد أو التسبيقات بنظام يجب أن تحدد قيمة  الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة با 
 عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الهيئة. ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفا  خاص.

فاي كال حاين معرفاة المبلاغ الاذم هاو مان  يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسانى للمتعاقاد 
 حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.

 

أعلاه، فحن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلاة لتخفايض رأس الماال  86خلافا لأحكام المادة :  90المـــادة 
 أو الإيراد المضمون.

 

أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفااة وتأميناات رؤوس  89خلافا لأحكام المادة :  91المــوـادة 
على قيد الحياة وإيراد البقااء علاى قياد الحيااة والتأميناات فاي حالاة الحيااة دون تاأمين مضااد والإيارادات أموال البقاء 

 العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.
 

يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذم أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن  : 92المـــادة 
 عمدا. له

( سنوات على الأقل، يجب علاى الماؤمن دفاع مبلاغ الاحتيااطي الحساابي المتعلاق 3قساط لمدة الاه )إذا أديت الأ 
بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لوراتاه أو لخلفاه، عادا إذا أديناوا كفااعلين أصاليين أو كمشااركين بقتال الماؤمن لاه 

 عمدا.
الاستفادة من التأمين للمستفيد الاذم قاام بالمحاولاة، في حالة مجرد محاولة  القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح  

ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذم تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع  إلزاميا إذا طلبه المؤمن له 
 كتابة.
 

كان  مستحقا لهاا،  في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذم:  93المـــادة 
 دون هذا التعيين، مبرئا  لذمة المؤمن حسن النية.

 

لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خار  الحادود :  94المـــادة 
 .الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن

أقل من القسط الذم كان من الواجب أداؤه ناتجا عن غلط يتعلق بسان في أم حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع 
المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإياراد الماؤمن علياه تناسابيا باين القساط المحصال والقساط الملائام للسان الحقيقياة 

أن  للمؤمن له. أما إذا حده عكس ذلك، ودفع قسط جاد مرتفاع بسابب غلاط فاي سان الماؤمن لاه، يتعاين علاى الماؤمن
 يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذم توصل به.

 

أعلاه، فاحن الماؤمن يادفع  للمتعاقاد  30في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة :  95 المـــادة
 أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوم الاحتياطي الحسابي للعقد.

 

الة التصفية القضائية للمؤمن،  يحصر يوم صدور  حكم التصريح بالتصفية القضاائية ديان كال : في ح 96المـــادة 
واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أم  زيادة بناء 

 على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد.
 

إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحيااة :  97المـوـادة 
( يوما ابتاداء مان تااريخ اكتتااب العقاد 15وتم الاكتتاب أاناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر )



 لكي يلغي هذا الالتزام. 
 كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.يترتب عن هذا الإلغاء  إرجاع 

 لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.
 

أغساطس  25بتااريخ  59.13بمقتضاى القاانون رقام  الفقارة الأولاى عادلت )) 2014ماارس  06بتااريخ   64.12مان القاانون رقام    136عدلت بمقتضى المادة ):  98المـــادة 

2016)  

د التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد يمكن لعقو
المضمون، كليا أو جزئيا،  بوحدات حسابية تادعى قيماا مرجعياة. تتكاون هاذه الوحادات الحساابية مان قايم منقولاة أو 

 عتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات.سندات واردة في قائمة محددة بمنشورتصدره الهيئة، آخذة بعين  الا
في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقدا وإما  تسلم القيم أو السندات. غير أنه إذا 

 كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم  التسديد إلا نقدا.
 

 (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  )  ) 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    132بمقتضى المادة   عدلت) : 99المـــادة 

يحتساب رأس  ,أعالاه  98في عقاود التاأمين علاى الحيااة ذات  رأس الماال المتغيار المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
لمضمون والقسط والاحتياطي الحسابي، كليا أو جزئيا،  بوحادات حساابية موافاق عليهاا مان طارف المال أو الإيراد ا

 المؤمن له.
بعدة وحدات حسابية ، فحن القسط المقابل   عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا، كليا أو جزئيا،

 له يوزع حسب نفس النسب.
بمنشاور تصادره الهيئاة التاي تحصار تااريخ قيماة التصافية الواجاب مراعاتهاا تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية 

 .لتحديد القسط و الاحتياطي الحسابي و رأس المال أو الإيراد المضمون و قيمة استردادهما
 

  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم  الفقرة الاانية عدلت ) : 100المــادة 

وموا  بحشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأربال التقنية والمالية يجب على المؤمنين أن يق
 التي يحققونها برسم تلك العقود.

التاأمين التكاافلي وعلاى عقود غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض وعلى 
 ة عندما لا تتضمن هذه العقود عنصرا عمريا.عقود التأمين المحتسبة كليا بوحدات حسابي

 

تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية ومبلغ محادد أقصااه، ودون فحاص   : 101المــادة 
طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملا في حالاة الوفااة إلا 

لوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحادد بانص تنظيماي المبلاغ الأقصاى والمعااد تقييماه إن اقتضاى إذا وقعت ا
 الحال الذم  يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس  الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.

لتأميناات من هاذا الكتااب، يكاون دفاع أقسااط السانة الأولاى إلزامياا فاي ا 87و 86و 85استاناء  من أحكام المواد 
 أعلاه على هذه التأمينات. 21الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 

 

  (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18الفقرة الأولى بمقتضى القانون رقم  ) تممت : 102المــادة 
وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاساتامار التكاافلي ماا لام تتنااف  تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة.

 التكافلي وشروطها وطبيعتها. المنظمة لعمليات التأمين والمبادئ ع القواعدم

أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن  عدم دفع قساط مساتحق بموجاب عقاد رساملة  86استاناء من أحكام المادة  
لفائادة المساتفيد  إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس الماال أو الإياراد المضامون

 من العقد إجباريا.
 

 
 
 



 : عــقــد التأمين الجــمــاعــي الباب الثالث
 

بتااريخ  59.13بمقتضاى القاانون رقام  الفقرة الأولى عدلت )( 2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم    من 132المادة بمقتضى  أضيفت الفقرة الاالاة):  103المـــادة 

   (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18الفقرة الأولى بمقتضى القانون رقم   ممت) ت (2016أغسطس  25

يعتبر عقد تأمين جماعي، عقد تأمينات الأشخاص الذم يكتتبه شخص معنوم أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصاد 
و ، مان أجال الرساملة أانخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقاد الماذكور

من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان  أو التي تؤدم إلى الماس  ، أوالاستامار بالنسبة للتأمين التكافلي
 بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وأخطار العجز أو الزمانة.

 يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة  مع المكتتب.
ضع مكتتبو هذه العقود لمراقبة الهيئاة. و الغارض مان هاذه المراقباة الحارص علاى احتارام أحكاام هاذا يمكن أن يخ

 القانون و الشروط التعاقدية.
 

يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التاأمين الجمااعي منفصالة عان :  104المــادة 
 لفائدة المكتتب برسم عقد آخر. تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط

 

 (  2007نوفمبر  30بتاريخ  03.07)تممت في القانون رقم :  105المــادة 

لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التاي تربطهماا 
 أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أابت المؤمن غش المنخرط.

( يوماا ابتاداء مان إناذاره مان طارف 30لا يتم إقصاء المنخرط  لعدم أدائاه القساط إلا عناد انصارام أجال الاااين )
أياام علاى أقال تقادير بعاد التااريخ    (10)المكتتب بواسطة رسالة مضمونة. ولا يمكن توجيه هاذه الرساالة إلا عشارة

 الذم كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة. 
( يومااا 30ب المنخاارط بواسااطة رسااالة الإنااذار بااأن عاادم أداء القسااط عنااد انقضاااء أجاال الالااااين )يخباار المكتتاا

 المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدم إلى إقصائه من العقد.
لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد  التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابال الأقسااط أو الاشاتراكات 

 ابقا من طرفه.المدفوعة س
 السالف الذكر. 03.07لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 

 

 يلزم المكتتب::  106المـادة 
بتسليم المنخرط   بيانا معدا من  طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبياق وكاذا  -

 عند وقوع الحاده؛الإجراءات الواجب القيام بها 

 بحخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع، عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم. -

 يتحمل المكتتب إابات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.
 يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.

ق فسخ الانخراط إذا كانات العلاقاة التاي تربطاه بالمكتتاب تجعال الانخاراط فاي العقاد غير أنه لا يمنح للمنخرط ح
 إلزاميا.

 

أعلاه، يمكن للممال القانوني لراشد  تحات الوصااية أن ينخارط  69و  68ستاناء من أحكام المادتين ا: 107المادة 
 يذ اتفاقية جماعية للشغل.باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم  في إطار تنف

 

أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقاد للتاأمين الجمااعي  89خلافا لأحكام المادة :  108المــادة 
تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فحن الاسترداد بطلب من المنخارط لا يكاون إجبارياا إلا فاي حالاة انقطااع 

 هذه العلاقة.
 

كوكيال للماؤمن  -تجااه المنخارط والمساتفيد-بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا :  109مــادة ال



 الذم تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الإنخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.
إطاار عقاد تاأمين  لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كاان شاكله، عان تدخلاه فاي

 جماعي.
 

 : أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة المفقودة أو المتلفة أو المسروقة الباب الرابع
 

يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة  عقد تأمين على الحياة أو عقد رساملة علاى إاار ضاياع أو : 110 المادة
لاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذم تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلاك إتلاف أو سرقة  أن يصرل بذلك  بالمقر ا

عاان طريااق رسااالة مضاامونة مااع إشااعار بالتوصاال. ويتعااين علااى المااؤمن الموجهااة إليااه الرسااالة أن يشااعر المرساال 
 أيام من تسلمها على الأكار.  (8)بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال امانية

عليه آاار نافاذة وتحات ساائر التحفظاات وحفاظ جمياع حقاو  الأطاراف  يتعاين علاى  ولكي يبقى للعقد  المتعرض
أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقسااط أو  (8)المؤمن  أن يشعر المصرل بالتعرض خلال الامانية 

 الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها. 
للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قادر الإمكاان، إلاى جمياع   ييبين التصريح الاسم الشخصي والعائل

 الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.
 يجب أن يصاد  على  توقيع المصرل من طرف السلطة المختصة.

 كذا جميع التوابع. يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بماابة تعرض على أداء رأس المال و
يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشاه إلاى الإباراء وإماا 
بتصريح بالإبراء مبلغ إلى الماؤمن بواساطة رساالة مضامونة ماع إشاعار بالتوصال؛ ويجاب فاي جمياع الحاالات،  أن 

 يكون التوقيع مصادقا عليه.
 

   ) 2014مارس  06بتاريخ   64.12القانون رقم   136دلت بمقتضى المادة رقم )ع:  111المادة 

 تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذ  يحدد بمنشور تصدره الهيئة.
 وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.  يمسك

حقا مكتسبا في عقاد معاين أن يطلعاه علاى التعرضاات  يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يابت أن له
 التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.

 

إذا ظهر شخص من الأغياار حااملا للعقاد المتعارض علياه، علاى الماؤمن أن يخبار المتعارض داخال :  112المادة 
قياام باه بالنسابة للمكتتاب يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصال ونفاس الإجاراء يتعاين ال (30)الالااين 

 الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
( يومااا، تحاات طائلااة 30ويجااب أن ياانص هااذا الإشااعار علااى ضاارورة رفااع دعااوى  الاسااتحقا  داخاال الالااااين )

التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه ويبقى تحت حراساته حتاى يبات 
 أدناه. 113ي ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أار، تطبيقا للمادة ف

 يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أابت هويته وموطنه.
 عند انعدام هذا الإابات، يرجع العقد للمتعرض دون أم إجراء.

 

بالرساالة المضامونة المنصاوص  يوماا التاي تلاي التوصال  (30)يجب على المتعرض داخل الالاااين:  113المادة 
عليها في الماادة الساابقة، أن يرفاع دعاواه إلاى المحكماة المختصاة وأن يخبار الماؤمن، بواساطة رساالة مضامونة ماع 

 إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
اخل الأجل المذكور، فحن التعرض يرفع بقوة القاانون ويشاار عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها د

 إلى ذلك في سجل التعرضات.
غير أنه إذا اابت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغيار 

 الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.
 



ن تااريخ التعارض دون ظهاور للغيار، يمكان للمتعارض بعاد الإدلاء  ( ابتاداء ما2عند مارور سانتين ):  114المادة 
مان رئايس المحكماة   برسالة عادية من المؤمن تشاهد أن التعارض لام تاتم المنازعاة فياه، أن يستصادر أمارا  قضاائيا

تسالم المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذم  تم إبرام عقد التأمين بوسااطته، باالترخيص لاه ب
 نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقو  التي تشملها.

بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذم لا يمكن الاحتجا  به عليه بعد ذلك، ويحاتفظ الحامال الاذم 
 فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.

 

 
 التأمينات الإجبارية:  الكــتــاب الثـــانـــي

 
 : التأمين علــــى القـــنــص القــســـم الأول

 

يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القانص بشاهادة تاأمين مسالمة مان مقاولاة  للتاأمين وإعاادة التاأمين :  115المــادة 
 غير قصد. تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحواده التي يتسبب فيها للأغيار عن

تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها  في حالة فساخ عقاد التاأمين أو  
في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأم سبب من الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعاادة التاأمين 

 ن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.تبليغ السلطة  المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موط
 

  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13رقم بمقتضى القانون  الفقرة الأولى عدلت )  : 116المــــادة 

عان خمساين ملياون  ،أعالاه 115 يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذم يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادةلا 
  ( درهم عن كل واقعة.50.000.000)

لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوم حقوقهم  بأم سقوط للحق في التعاويض بالنسابة للحاواده البدنياة الناجماة عان أم 
 فعل للقنص، ما عدا في حالة توقيف الضمان  بصورة قانونية  لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.

 

 ء أاناء مزاولتهم لمهامهم.تستانى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجرا:  117المـــادة 
 

يمنع على مقاولة التأمين وإعاادة التاأمين المعتمادة لمزاولاة عملياات التاأمين ضاد أخطاار المساؤولية :  118المــادة 
 أعلاه. 115المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحداة بموجب المادة 

 

بات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب : دون الإخلال بالعقو 119المـــادة 
(  درهم كل قناص لام يادل بالوااائق التاي تفياد أن إجبارياة التاأمين قاد 400( إلى أربعمائة )200بغرامة من مائتي )

 أعلاه. 115استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 
 

 
 ات محرك.: تأمين  العربات ذ القـسم الثــاني

 
 : الأشخـــاص  الخاضعون لإجبارية التأمين الباب الأول

 

   ) 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    134)عدلت بمقتضى المادة  : 120المــادة 

يجب علاى كال شاخص طبيعاي أو معناوم  يمكان أن تااار مساؤوليته المدنياة بسابب  الأضارار البدنياة أو المادياة 
يار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه اللاحقة بالأغ

 مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية  بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
لتاأمين وإعاادة يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة ل

التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضاد أخطاار العرباات ذات محارك أن يعارض الأمار علاى الهيئاة التاي تحادد 



 مبلغ القسط  الذم ُتلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترل عليها.
 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12   من القانون رقم 136)عدلت بمقتضى المادة  : 121المــادة 

يسااتوفي إجباريااة التااأمين  الأشااخاص القاااطنون بالخااار  والااذين ياادخلون إلااى المغاارب عربااة ذات محاارك  غياار 
 مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الواائق التالية :

 لمغرب في نطا  الضمان؛بطاقة دولية للتأمين  تدعى  "البطاقة الخضراء" صالحة من حيه المدة والتي تدر  ا -
 15بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتاونس ياوم  -

( بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية فاي شاأن ساير السايارات 1975أبريل  26)  1395من ربيع الآخر 
قااة التااأمين الدوليااة العربيااة الخاصااة بالساايارات والصااادرة  بموجااب الظهياار الشااريف رقاام  عباار البلاادان العربيااة وبطا

 (؛1977سبتمبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.183
 كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية انائية أو متعددة الأطراف صاد  عليها المغرب وقام بنشرها. -

ة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة مان هاذه في حالة عدم الإدلاء بححدى البطاقات الوارد
 المادة  أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بمنشور تصدره الهيئة.

 

 
 ــاق  إجبـــــاريــــة  التأمين: نطــــ البــاب الثـــاني

 

أعاالاه المسااؤولية المدنيااة لمكتتااب عقااد  120ه فااي المااادة يجااب أن يغطااي التااأمين المنصااوص علياا:   122المووادة 
 التأمين   ومالك العربة وكل شخص يتولى، بحذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.

اسااتاناء ماان أحكااام الفقاارة السااابقة، يتعااين علااى أصااحاب المرائااب والأشااخاص الااذين  يمارسااون بصااورة اعتياديااة 
و الإصالال أو الإغاااة أو مراقباة حالاة العرباات ذات محارك، فيماا يتعلاق بهاذه العرباات المودعاة السمسرة أو البيع  أ

لااديهم بحكاام مهنتهــااـم ، أن يؤمنااوا  مسااؤوليتهم الشخصااية وكااذا مسااؤولية الأشااخاص العاااملين فااي منشااآتهم أو الااذين 
 ا الغرض في عقد التأمين.يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بحذنهم أو بحذن أم شخص معين لهذ

يغطي التأمين، الذم يكتتبه هؤلاء الأشخاص، المسؤولية المدنية التاي يتحملونهاا مان جاراء الأضارار التاي تتسابب 
 فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهني.

 

  (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13القانون رقم عدلت بمقتضى  ) : 123المـــادة 

عاان خمسااين مليااون  120لا يمكاان أن يقاال مبلااغ الضاامان المتعلااق بتعااويض الأضاارار المشااار إليهااا فااي المااادة 
 1.84.177( درهم عن كل عرباة وعان كال واقعاة وذلاك فاي حادود أحكاام الظهيار الشاريف رقام 50.000.000)

معتبر بماابة قانون يتعلق بتعاويض المصاابين فاي حاواده تساببت فيهاا ( 1984أكتوبر  2) 1405محرم  6بتاريخ 
 عربات برية ذات محرك.

( درهم عندما يتعلق الأمر بعرباة ذات 25.000.000غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون )
 عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.
 بمقابل، يجب أن يضمن العقد  ما يلي :وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين 

 

مبلااغ لا يقاال عاان خمسااين مليااون  المسااؤولية المدنيااة لمالااك العربااة تجاااه الأغيااار غياار المنقااولين علااى متنهااا، -1
 ( درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛50.000.000)

 

لا عان المبلاغ المحصال علياه  يقال المساؤولية المدنياة للناقال تجااه الأشاخاص المنقاولين فاي  مبلاغ لا يمكان أن -2
درهااام فاااي عااادد المقاعاااد المسااامول بهاااا فاااي العرباااة ولا عااان خمساااين ملياااون   (1.000.000)بضااارب ملياااون 

 ( درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.50.000.000)
 

 
 وسقوط الحق في التعويض : الاستثناء من الضمان البـــاب الثـــالـــث



 

 أمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا :تشمل إجبارية الت:  124 المــادة
 

الاك العرباة حراساتها أو مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليهاا وكال شاخص يتاولى باحذن مان المكتتاب أو م -1
 قيادتها ؛

 السائق ؛ -2

 ؛الممالون القانونيون للشخص المعنوم مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها -3

 أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول  عن  الحاداة وذلك أاناء مزاولة مهامهم. -4
 

يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استاناءات من الضمان وعلى شروط متعلقاة بساقوط :  125المــادة 
  الحق في التعويض.

 ضحايا أو ذويهم.لا يمكن الاحتجا  بسقوط الحق في التعويض تجاه ال
في هذه الحالة، يقاوم الماؤمن بتساديد التعاويض لحسااب المساؤول ويمكناه أن يرفاع ضاده دعاوى لاساترجاع جمياع 

 المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.
للضمان غير أنه يمكن الاحتجا  تجاه الضحايا أو ذويهم  بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني 

 بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.
 

 : مـــراقبة إجبارية التأمين البـــاب الــــرابع
 

يجب على كل سائق عربة أن يدلي  بوايقة يفترض منها أن إجبارياة التاأمين المنصاوص عليهاا فاي :  126المــادة 
 أعلاه قد استوفيت. 120المادة 

لال تقديم إحدى الواائق ، التي تحدد شروط إعدادها وصالاحيتها بانص تنظيماي، تنتج قرينة وجود الضمان من خ
إلى الموظفين أو الأعوان المكلفاين بمعايناة المخالفاات لنظاام الساير والجاولان. وهاذه الوااائق لا تعناي فاي حاد ذاتهاا 

 التزام المؤمن بتحمل الضمان.
أن يرجع إلى المؤمن وايقة التأمين المنصوص عليها  في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له

 في الفقرة الأولى أعلاه.
 

يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعاوان المكلفاين بمعايناة المخالفاات لنظاام :  127المادة 
 السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.

 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم  من 213المادة  )عدلت بمقتضى : 128 المــادة
كال مالاك  تلزم مقاولات التأمين وإعادة التاأمين  المعتمادة لمزاولاة عملياات تاأمين أخطاار العرباات بقباول ضامان

 عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.
 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها. 120ر إليها في المادة يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشا

في حالة عدم احترام مقاولاة التاأمين و إعاادة التاأمين لهاذه الإجبارياة، يمكان ساحب اعتمادهاا كلياا أو جزئياا وفاق 
 أدناه. 266الشروط المنصوص عليها في المادة 

ولاة للتاأمين و إعاادة التاأمين معتمادة لمزاولاة أدنااه، كال مقا 279تتعرض للعقوبات المنصوص عليهاا فاي الماادة 
عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطار العرباة الاذم تام تحدياد قساطه مان طارف الهيئاة وفقاا 

 أعلاه. 120للمادة 
 

 : إحلال المؤمـــن محل المؤمن له في تعويض الأضـــرار اللاحقة بالأغيار البــاب الخـــامـــس
 

يحاال المااؤمن بقااوة القااانون محاال المااؤمن لااه فااي حاادود الضاامان المنصااوص عليااه فااي العقااد لأداء  : 129دة المــووـا



التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء جميع المصاريف الناجمة عن 
 الحاداة.

حكمة مدنياة أو جنائياة، يجاب إدخاال الماؤمن لزوماا في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام م
في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له. ويجب أن يشير القرار القاضاي بمانح تعاويض أو إياراد  

 إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.
د أن يرجعاوا علاى الماؤمن لاه إلا فيماا يخاص جازء التعويضاات أو الإيارادات لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيرا

 والمصاريف الذم يتجاوز حدود الضمان.
يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد 

 التأمين.
 

 : العقـــوبات البــــاب الســــادس
 

درهم كل سائق عربة  لم يتمكن من تقديم  ) (400إلى أربعمائة  ) (200يعاقب بغرامة من مائتين :  130دة المـــا
 أعلاه.  126الوايقة التي يفترض منها  استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 

 

إلاى ساتة   (1.200)ئتين( أشاهر وبغراماة مان ألاف وماا6( إلاى ساتة )1يعاقب باالحبس مان شاهر):  131المـــادة 
 أو بححدى هاتين العقوبتين فقط : درهم  (6.000)آلاف 

 أعلاه ؛ 120كل من خالف عن قصد أحكام المادة  -1

كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن  الوايقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التاأمين فاي حالاة توقياف  -2
 عقد التأمين أو فسخه.

 د الأقصى للغرامة في حالة العود.يمكن مضاعفة الح
 

تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجار متفاق علياه مسابقا، بضامان اساتفادة ضاحايا : 132 المــادة
 حواده السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.
إلااى عشاارة آلاف   (1.000)مااة ماان ألااف  يعاقااب الوسااطاء الااذين يخااالفون أحكااام الفقاارة الأولااى أعاالاه بغرا

درهام.      (200.000)إلى ماائتي ألاف   (20.000)درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف   (10.000)
وعلاوة على ذلك، يجب أن  تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد  مخول لها نشر الإعلانات 

 ( على باب مكتب أو مكاتب الوسيط، وكل ذلك على نفقة المدان.1ر )القانونية وبحلصاقه لمدة  شه
يوما إذا قام عن قصاد بحزالاة الملصاقات الماذكورة  أو  (15)إلى خمسة عشر  (6)يعاقب المدان بالحبس من ستة 

لصاا  إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. ويتم مان جدياد تنفياذ كال الأحكاام المتعلقاة بالإ
 على نفقة المدان.

 

 صندوق ضمان حوادث السير: القسم الثالث
 
 : الغرضالباب الأول
 

يقصد بصندو  ضمان حواده السير المؤسساة التاي أحادات بمقتضاى الظهيار الشاريف الماؤرخ فاي :  133المادة 
 هذا القانون. ( والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في 1955فبراير  22) 1374من جمادى الآخرة   28

يتمتع هذا  الصندو  بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع  من الكتااب الاالاه مان هاذا 
 القانون. إلا انه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل  وقائمة المعلومات التكميلية.

 

عويض الكلي أو الجزئي للأضارار البدنياة التاي تساببت فيهاا يتحمل صندو  ضمان حواده السير الت:  134المادة 
بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتهاا أو شابه مقطوراتهاا وذلاك فاي الحالاة التاي  طةبمرتعربة برية ذات محرك غير 



يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحواده مجهولين  أو غير مؤمنين وغير قادرين علاى تعاويض الضاحايا 
 هم.بسبب عسر

 يستانى من الاستفادة من صندو  ضمان حواده السير:

مالك العربة المشار إليها في الفقارة الساابقة، عادا  فاي حالاة سارقة العرباة، وكاذا الساائق، وبصافة عاماة، كال  -1
 شخص له حراسة  هذه العربة عند وقوع الحاداة؛

 ات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛الممالون القانونيون للشخص المعنوم المالك للعربة البرية ذ -2

أجااراء أو مااأمورو مالااك أو سااائق العربااة البريااة ذات محاارك الااذم تقااع عليااه مسااؤولية الحاداااة أاناااء قيااامهم  - 3
 بعملهم؛

، مرتكبو السرقة ومشاركوهم  وكذا الأشاخاص الآخارون المنقولاون البرية ذات محركفي حالة سرقة العربة  - 4
 ا إذا أابت هؤلاء حسن نيتهم.على متنها، عد

( أعاالاه المطالبااة بالاسااتفادة ماان صااندو  4( و 3( و 2( و1غياار أنااه يمكاان للأشااخاص المشااار إلاايهم فااي البنااود 
ضمان حواده السير إذا كانت مسؤولية  الحاداة التاي تساببت فيهاا عرباة أخارى برياة ذات محارك تقاع علاى مان لاه 

 ة.حراستها  وذلك في حدود هذه المسؤولي

 
 أجهزة الإدارة والمراقبة: الباب الثاني

 

 يدير صندو  ضمان حواده السير مجلس إدارة. : 135المادة 
 

 يتكون مجلس الإدارة من :  :136المادة 
 ممال عن الإدارة؛ -
 المدير العام لصندو  الإيداع والتدبير أو من يماله؛ -
المعتمادة لممارساة عملياات التاأمين علاى المساؤولية المدنياة  ممالين لمقاولات التاأمين وإعاادة التاأمين (7)سبعة -

 الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.
 تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

 ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.
 

 ارة صندو  ضمان حواده السير.لإد يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة:  137المـادة 
يجتمع مجلس الإدارة  بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندو  لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة 

 من أجل :
 حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛ -
 دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية .   -

 السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل  مدقق واحد خارجي للحسابات الذم عليه:تخضع القوائم التركيبية 
إما أن يشهد بصحة وصد   هذه القوائم التركيبية وبحعطائها صورة مطابقة للوضاعية والذماة المالياة للصاندو   -

 المذكور في نهاية السنة المالية؛
 إما أن يشفع  الإشهاد بتحفظات؛ -
 هاد على القوائم المذكورة.إما أن يرفض الإش -

 وفي  هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.
 

( أعضائه حاضرين أو ممالين. 2/3يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل  الاا ): 138المــادة 
 وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة  التساوم ، يرجح صوت الرئيس.

 يمكن لمجلس الإدارة  أن يقرر إحداه  أم لجنة في حظيرته، حيه يحدد تشكيلتها وطر  تسييرها.
 

 يخضع صندو  ضمان حواده السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.:  139المــادة 



لصااندو  يعااين  الااوزير المكلااف بالماليااة مناادوبا للحكومااة  يمااارس نيابااة عنااه المراقبااة  علااى كافااة أوجااه تساايير ا
المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحدااها من  طرف هذا المجلس.  ويملاك 
المندوب سلطة التحرم بمراقبة جميع الواائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له 

 يام بمهمته.أن يستعين بكل شخص  مؤهل أو ذم تجربة مفيدة للق
 يتحمل صندو  ضمان حواده السير مصاريف هذه المراقبة.

القرارات المتخذة من طرف صندو  ضامان حاواده الساير  أو تلاك المتخاذة باسامه مان طارف  تعتبر قابلة للتنفيذ
باد منادوب يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم ي (15) اللجان  التي قد يحداها  مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر 

( أيام بالنسبة  للقارارات التاي 5الحكومة، إما تأييده الفورم للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة )
 لا تشمل  التزاما ماليا  لصندو  ضمان حواده السير.

 

 :الأحكام المالية الباب الثالث
 

  (2016أغسطس  25 بتاريخ 59.13رقم عدلت بمقتضى القانون  ) : 140المــــادة 

I.- :تشمل موارد صندو  ضمان حواده السير ما يلي 
 

مساااهمة إجباريااة لجميااع مقاااولات التااأمين وإعااادة التااأمين المعتماادة  للقيااام فااي المغاارب بعمليااات تااأمين علااى  -1
لأقسااط  أو مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجام ا

الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولاى 
 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندو  ضمان حواده السير؛ 134من المادة 

ة بالتااأمين الإجبااارم عاان المسااؤولية المدنيااة مساااهمة للمااؤمن لهاام  تضاااف إلااى مبلااغ أقساااط التااأمين المتعلقاا -2
أعلاه، وتقادر هاذه المسااهمة علاى أسااس كال الأقسااط أو الاشاتراكات التاي يادفعها  120المنصوص عليه في المادة 

من طرف مقااولات التاأمين  المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة
 مين وتحصل وفقا لطر  تحدد بنص تنظيمي ؛وإعادة التأ

من هذا الكتاب. هاذا الاقاـتطاع، الاذم يعاادل أرباع  120اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة  -3
مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة  لحكم بالإدانة  مان طارف المحكماة 

لبت في المخالفة المشار إليها آنفا. و يتم هذا الاقتطاع حتى في حالة الحكم  بالغرامة ماع وقاف التنفياذ. وإذا المدعوة ل
 مرات المبلغ الأقصى للغرامة ؛أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أم غرامة يساوم هذا الاقتطاع أربع 

 من هذا القانون ؛ 153المادة في  عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها -4

 المستوفاة من المدينين بالتعويض؛الاستخلاصات  -5

 عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب  جار ؛ -6

 حقيق القيم المنقولة والعقارية ؛الاسترجاعات وت -7

 تسبيقات الخزينة ؛ -8

 لفة؛التبرعات والهبات وموارد مخت -9

 مورد آخر قد يمكن منحه للصندو . كل -10

 ( أعلاه.2(  و 1تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 

II .– ل نفقات صندو  ضمان حواده السير:تشم 

 التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندو  دفعها برسم الحواده ؛ -1

 مصاريف التجهيز والتسيير؛ -2

 لمصاريف المدفوعة برسم الدعاوى ؛ا -3

 تكلفة توظيف الأموال ؛ -4

 تسديد تسبيقات الخزينة. -5
 

لا يمكن لصندو  ضمان حواده السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمايال :  141المـــادة 



 لتأمين.الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين و إعادة ا
 

  
 لجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير: شروط الالرابع الباب

 

يترتب التعويض الذم يتحمله صندو  ضمان حواده السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما :  142المـــــادة 
تاا الحاالتين من هذا الباب. وفاي كل 151إلى  147إار مصالحة تمت  وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 

يجاب تقياـيم التعويضااات المساتحقة للضااحايا أو لاذويهم طبقااا للشاروط المنصااوص عليهاا فااي الأباواب الأول والااااني 
( معتبر بماابة قانون 1984أكتوبر  2)  1405محرم  6الصادر في  1.84.177والااله من الظهير الشريف رقم 

 رية ذات محرك. يتعلق بتعويض المصابين في حواده تسببت فيها عربات ب
تمنع الاتفاقات التي  يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يحصالوا للضاحايا أو لاذويهم علاى 

 تعويض من صندو  ضمان حواده السير.
 

كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حاداة سير بدنية تسبب فيها شخص : 143المادة 
 مؤمن، يجب أن يشير صراحة لهذه الواقعة. مجهول أو غير

يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندو  ضمان حواده السير خلال أجل 
 من تاريخ اختتامه.  (1) شهر
 

عقد التاأمين أو  إذا  اعتزمت  مقاولة التأمين وإعادة التأمين  الاحتجا  تجاه الضحية أو ذويه ببطلان:  144المادة 
بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصاريح باذلك لصاندو  ضامان حاواده الساير 
 برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفا  هذا  التصريح بالواائق والمستندات  التي تحدد لائحتها  بنص تنظيمي.

يوما الموالية لتقديم طلاب التعاويض مان طارف الضاحية أو ذوياه.  (60) يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين
وفي حالة التأمين الجزئي، يـبدأ  سريان هذا الأجل من تااريخ الإناذار الاذم لام يتبعاه رد، والاذم يتعاين علاى مقاولاة 

لتاي  لام يقبال فيهاا التأمين وإعادة التأمين  إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحاداة وذلك  فاي الحالاة ا
 هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذم تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين  ما بذمتها.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بححدى 
 المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان. الاستاناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجاود عقاد التاأمين، رغام إدلاء المساؤول عان الحادااة 
أعلاه، يجب عليها،  من جهة، أن تصرل بذلك إلى صندو  ضمان  126بوايقة الإابات المنصوص عليها في المادة 

سير داخل الأجل المحدد في الفقرة الاانية أعلاه بواسطة رساالة مضامونة ماع إشاعار بالتوصال، ومان جهاة حواده ال
 أخرى، أن تخبر،  في نفس الوقت   وبنفس الشكل، الضحية أو ذويه بذلك.

 

أعلاه،  144يبدم صندو  ضمان حواده السير رأيه حول الاستاناءات المنصوص عليها في المادة :  145المادة 
 (60)والتي أاارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل اجال  ساتين 

يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندو  أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل  نسخة من هذه 
 الرسالة للضحية أو ذويه. 

 

أعاالاه، إذا كااان علااى مقاولااة التااأمين وإعااادة التااأمين أن تاادفع  145و  144المااادتين تطبااق أحكااام :   146المووادة 
ماان الظهياار الشااريف رقاام  18ماان المااادة  3تعويضااا لحساااب صااندو  ضاامان حااواده السااير وفقااا لأحكااام الفقاارة 

فاي ( معتبار بمااباة قاانون يتعلاق بتعاويض المصاابين 1984أكتاوبر  2)  1405محرم  6الصادر في  1.84.177
 حواده تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

 

كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بها مسؤولون غير مؤمنين عان أضارار بدنياة :  147المــادة 
تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتهاا أو شابه مقطوراتهاا، يجاب  تبليغاه إلاى 



( يومااا بواساطة رسااالة 30الساير ماان طارف المادين بااالتعويض وذلاك خاالال أجال الاااين ) صاندو  ضامان حااواده
 مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 

إذا كااان المسااؤول عاان الأضاارار مجهااولا، يجااب توجيااه طلااب الضااحايا أو ذويهاام بااالتعويض عاان : 148المـووـادة 
( ساانوات ابتااداء ماان تاااريخ وقااوع  3)الأضاارار التااي لحقااتهم إلااى صااندو  ضاامان حااواده السااير خاالال أجاال ااالاه 

 الحاداة.
( 1في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلاب التعاويض إلاى صاندو  ضامان حاواده الساير داخال أجال سانة )

 ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به. 
 ( سنوات ابتداء من  تاريخ الحاداة:5ذويهم، خلال أجل خمس )بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحايا أو 

أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندو  ضمان حواده السير أو أقاموا  دعوى قضائية ضده، إذا كان المسؤول  -1
 عن الحاداة مجهولا؛

ا كااان  المسااؤول أن يكونااوا قااد ابرمااوا صاالحا مااع المسااؤول عاان الحاداااة أو أقاااموا  دعااوى قضااائية ضااده إذ -2
 معروفا.

لا تسرم الآجال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذم علم فيه المعنيـون بالأمر بالضرر، 
 إذا أابتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.

ندو  ضمان إذا كان التعويض يتعلق  بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب التعويض إلى ص
 ( سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقا  الذم لم يف فيه المدين بالتزاماته.3حواده السير خلال أجل الاه )

يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ما عدا إذا اابت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة 
 المذكورة. استحال عليهم  فيها التصرف قبل انصرام الآجال

 

يجب على الضحية  أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندو  ضمان حواده السير بواسطة  : 149المـوـادة 
 ن يابتوا :رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر  غير  قضائي. وتدعيما لهذا الطلب يجب أ

أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفا  المعاملة  إما أن  الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما -1
 بالمال وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفا ؛

 أن  الحاداة وقعت بالمغرب ؛ -2

أن الحاداة تمنحهم الحق  في التعويض  حسب التشريع المغربي المطباق، وأن الحادااة  لا تمانحهم  الحاق فاي  -3
خر. إذا كان بحمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فحن الصندو  لا يتحمل التعويض الكامل في أم إطار آ

 إلا التعويض التكميلي.

يجب على طالبي التعويض أن يابتوا إما انه لم ياتم التعارف علاى المساؤول عان الحادااة، وإماا بعاد التعارف علياه 
 تبين انه غير مؤمن.

 

اة معسرا بعد إجابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذم يتعين على صندو  يعتبر المسؤول عن الحاد:  150المــادة 
(  60ضمان حواده السير توجيهه إليه. فاي حالاة  الارفض أو إذا بقاي ذلاك الإناذار دون مفعاول خالال أجال ساتين  )

أحكاام الماادة  يوما ابتداء من تاريخ تبليغه،  يصبح صندو  ضمان حواده السير مدينا بالتعويض، مع مراعاة تطبيق
  أدناه. 151

يوماا ابتاداء مان  (90)يجب على صندو  ضمان حواده السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخال أجال تساعين
 تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض.

 

ن الحكاام القضااائي الصااادر أو بنسااخة مشااهود يجااب أن ترفااق طلبااات التعااويض لزومااا بنسااخة ماا:  151المـووـادة 
 بمطابقتها لعقد الصلح المحدد  للتعويض النهائي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفا  بين صندو  ضمان حواده السير والضحية أو ذوياه إماا بشاأن الصالح الاذم حصال 
شأن توفر شروط منح الحق فاي وإما بشأن تحديد التعويض في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحاداة  مجهولا وإما ب

أعاالاه، يحااق للضااحية أو ذويااه رفااع القضااية إلااى المحكمااة  150و 149التعااويض المنصااوص عليااه فااي المااادتين 



 المختصة.
ماعدا  الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضاحية أو ذوياه مقاضااة صاندو  ضامان حاواده 

 السير.
 

 (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05قانون رقم )عدلت في ال:  152المــادة 

يمكن لصندو  ضمان حواده السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حواده السير البدنية أو ذويهم  
من جهة، و بين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى. في هذه الحالة يتدخل  

رف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طر  الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني الصندو  كط
 .أو حكما ضده

مع مراعاة أحكاام الفقارة الخامساة مان هاذه الماادة ،  يجاب علاى الضاحية أو ذوياه أن يوجهاوا فاورا إلاى صاندو  
ة من كل مقال افتتاحي للادعوى بشاأن طلاب  بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخ ضمان حواده السير

 بالتعويض مرفوع  أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يابت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.
يجب أن يشير المقال الافتتاحي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحاداة ونوعياة العرباة التاي تساببت فاي الحادااة 

بلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضارار وخطورتهاا إذا تعاذرت الإشاارة إلاى والسلطة التي حررت المحضر وم
هذا المبلغ. كما، يجب أن يشير المقاال إماا إلاى أن المادعى علياه غيار ماؤمن  وإماا إلاى اسام وعناوان مقاولاة التاأمين 

يكن بحمكاناه التعارف علاى  وإعادة التأمين في حالة استاناء محتج به من طرف هذه الأخيرة،  وإما إلى أن المدعي لم
 مقاولة التأمين وإعادة التأمين. 

 لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدني أمام المحكمة الزجرية. 
فااي هااذه الحالااة، يجااب علااى الضااحية أو ذويااه أن يخبااروا صااندو  ضاامان حااواده السااير قباال الجلسااة  بخمسااة 

قل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدني أو بنيتهم في ذلك. يوما على الأ  (15)عشر
ماان هااذه المااادة  إلااى الاساام  3و 2ويجااب أن يشااير هااذا التبليااغ زيااادة علااى البيانااات المنصااوص عليهااا فااي الفقاارتين 

أمامها الدعوى العمومياة  الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدني وكذا المحكمة التي رفعت
 وتاريخ الجلسة.

يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفاق الشاروط المنصاوص عليهاا فاي الفقارات الساابقة، الحاق فاي مواجهاة 
 صندو  ضمان حواده السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندو  في الدعوى.

ر  بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي في مواجهة صندو  ضامان يعاقب على كل بيان  غير صحيح أد
 حواده السير.

 

 
 :الحلولالباب الخامس 
 

 (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05القانون رقم الاالاة ب )تممت الفقرة :  153المــادة 

. كمااا يحااق يحاال صااندو  ضاامان حااواده السااير محاال الاادائن بااالتعويض ضااد الشااخص المسااؤول عاان  الحاداااة
أن يساترجع مبلاغ  الفوائاد المترتباة عان المباالغ المدفوعاة كتعاويض والمحتسابة وفقاا  لصندو  ضمان حواده السير

للسعر القانوني المعمول به مدنيا  ابتداء من تاريخ أداء التعاويض إلاى تااريخ اساترجاعه،  والتاي يضااف إليهاا مبلاغ 
 .دره بنص تنظيميجزافي مخصص لتغطية مصاريف التحصيل والمحدد ق

من اجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجاب الأحكاام المنصاوص عليهاا فاي هاذه الماادة، يتمتاع صاندو  ضامان 
الظهيار مان  1248حواده السير بامتياز عام على المنقولات  ياأتي بعاد الامتياازات المنصاوص عليهاا فاي الفصال 

 متعلق بالالتزامات والعقود.(  ال1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الشريف المؤرخ في 
من اجل ضمان حقوقه، يحق لصندو  ضمان حواده السير أن يتقدم بطلب  حجز تحفظي على العربات المتسببة 
في الحاداة. ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظاي علاى الأماوال المنقولاة والعقارياة لمرتكباي الحادااة وكاذلك 

 يمكن للصندو  أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي ابتداء من اليوم الموالي للحاداة.تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا. و
 



 
 : العقوباتالباب السادس

 

بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صاندو  ضامان حاواده الساير، تعاقاب كال :  154المـوـادة 
 درهم. (1.000)إلى ألف   (500)من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة  147مخالفة لأحكام المادة 

 

تعد عملا تدليسيا يمس بحقو  الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحاداة : 155المادة 
والتااي ماان شااأنها تفوياات كاال أو جاازء ماان الأمااوال المنقولااة أو العقاريااة لمرتكااب الحاداااة أو للمسااؤول الماادني غياار 

  تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز.المؤمنين أو المؤمنين 

( سانوات مرتكاب الحادااـة والمساؤول المادني غيار الماؤمنين  أو 3( أشهر إلى الاه )6يعاقب بالحبس من ستة )
متخاذة المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان اصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتااب والنصاوص ال

 لتطبيقه.
 

أعالاه، الوساطاء الاذين يخاالفون أحكاام الفقارة   132يتعرض للعقوبات  المنصوص عليها في المادة : 156المـادة 
 أعلاه. 142الأخيرة من المادة 

 

يتعرض لعقوبات  النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قاام بتصاريح كااذب لادعم :  157المـوـادة 
 حصول على تعويض من صندو  ضمان حواده السير أو   تحميله إياه.طلب يرمي لل

 وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أم دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.
 

 تأمينات البناء -القسم الرابع
 تأمين  "مخاطرالورش" –الباب الأول 

 
  ( 6201 غسطسأ 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-1المادة 

أن يتوفر على تأمين يغطي، بحنجاز أشغال البناء،  آخرينجز أو يكلف شخصا  الذميجب على صاحب المشروع 
 الأضرار اللاحقة بالمنشأة. طيلة مدة الورش،

يجب على المهندس المعمارم والمهندس وكذا على كل شخص ذاتي أو اعتبارم أبرم مع صاحب المشروع 
رمضان  9المؤرخ في  من الظهير الشريف 723الاانية من الفصل صنعة حسب مدلول الفقرة إجارة ال المذكورعقد

بماابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل أن يتوفروا على  )1913أغسطس  12) 1331
أو بالمنشأة من جراء أو بمناسبة  مدة الورش، مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار، طيلة تأمين يغطي

من هذا القانون. ويجب على  39الفقرة الأولى من المادة  الأشغال المنجزة داخل الورش، وذلك مع مراعاة أحكام
صاحب المشروع أن يتوفر كذلك على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة 

 بالأغيار.
المشار إليه في والضمان  الأضرار اللاحقة بالمنشأة"ضمان أعلاه "الفقرة الأولى لمشار إليه في ايدعى الضمان 

 ".الورشالمتعلقة بالمسؤولية المدنية ضمان أعلاه "الفقرة الاانية 
 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-2المادة 
الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، تعويض الأضرار اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد ضمان إجبارية التأمين، بالنسبة "ل تشمل

 البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستاناء:
 و ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات ؛أأواوران البراكين  الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أوالأعاصير° 1
شعبية أو أعمال ضطرابات الحرب الخارجية أوالحرب الأهلية أو الفتن والاالالناجمة عن والخسائر الأضرار 2°

 الإرهاب أو التخريب ؛
 ؛ الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية° 3
 ؛ الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أوالأكسدة أوالتآكل° 4



 ؛ بفعل المياه المترتبة عن عاصفةالأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحداة ° 5
 صلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا ؛الإالأضرار والخسائر الناجمة عن ° 6
 .المعاين أاناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر الخصاص° 7

 دد قائمتها بنص تنظيمي باقترال من الهيئة.استاناءات أخرى من الضمان تحعلى  يمكن أن ينص عقد التأمين
 

   (6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-3المادة 

يمكن لعقد التأمين أن يتضمن سقفا "لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة". ويحدد بنص تنظيمي، باقترال من الهيئة، 
 ل البناء وطبيعة المنشأة أوالاستعمال المعدة له.الحد الأدنى لهذا السقف، ولاسيما حسب مبلغ أشغا

يمكن أن يتضمن تأمين "الأضرار اللاحقة بالمنشأة" خلوص التأمين. وتحادد الإدارة، بااقترال مان الهيئاة، شاروط 
 تحديد خلوص التأمين.

 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-4المادة 
التعويض عن الأضرار اللاحقة بكل  ، بالنسبة "لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"،تشمل إجبارية التأمين

 شخص، باستاناء :
الأضاارار المترتبااة عاان خصااائص التربااة، إذا لاام يااتم إنجاااز دراسااة التربااة قباال باادء الأشااغال أو نتجاات هااذه ° 1

 ؛ الأضرار عن عدم احترام التوصيات الواردة في الدراسة المذكورة
الأضاارار الناجمااة عاان اهتاازازات أو إزالااة أو إضااعاف ركااائز دعاام منشااآت مجاااورة للمنشااأة المااؤمن عليهااا ° 2

( طوابااق أو أكااار ويوجااد بهااا طااابق تحاات أرضااي يكااون مسااتواه أكارانخفاضااا ماان مسااتوى 5ماان خمسااة ) المتألفااة
إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن عدم الطوابق تحت الأرضية للمنشآت المجاورة، إذا لم يتم إنجاز دراسة الجوار أو 

 احترام توصيات هذه الدراسة؛
أعالاه ماا عادا  120الأضرار التي تسببت فيها عربات خاضعة لإجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة ° 3

 الأضرار:
ت التي نتجت عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة، إذا كانا -

 هذه العربة مابتة للقيام بأشغال داخل الورش؛
خصيصاا لإنجاااز الأشاغال داخاال الاورش وذلااك أاناااء  التاي تسااببت فيهاا كاال عرباة صاانعت أو هيئات -

 استعمالها للقيام بهذه الأشغال.

 

   (6120  أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-5المادة 

 أعلاه، كل شخص باستاناء: 157-1     فقرة الاانية من المادةيراد بالأغيار المشار إليهم في ال
 ؛  صاحب المشروع° 1
 المهندس والمهندس المعمارم وكل شخص متدخل في الورش أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة° 2

 أو عقد تقديم خدمة ما عدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش ؛
 من هذه المادة؛° 2و ° 1يين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين الممالين القانون° 3
من هذه المادة بالنسبة للأضرار البدنياة وذلاك ° 2و° 1أجراء أو مأمورم الأشخاص المشار إليهم في البندين ° 4

 أاناء مزاولة مهامهم.
 

   (6102   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-6المادة 

لا يمكن أن يقل مبلغ "ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، حسب كل ورش وكل واقعة، عن مبلغ يتراول 
( درهام. وتحادد بانص تنظيماي، بااقترال 40.000.000وأربعين ملياون ) ( درهم4.000.000بين أربعة ملايين )

 من الهيئة، كيفيات تحديد المبلغ الأدنى لهذا الضمان.
خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقترال من الهيئة،  المتعلقة بالورش" يتضمن "ضمان المسؤولية المدنية يمكن أن

تجاه الأغيار وتجاه صاحب  الاحتجا  بأم حال من الأحوال بخلوص التأمين ولا يمكن شروط تحديد خلوص التأمين.
 المشروع فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة بالمنشأة.

 



  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-7المادة 
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأار 

تاأمين مخااطر الاورش كماا تام تحدياده فاي هاذا  نطاا  كل شرط مضمن في عقد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص
 الباب.
 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-8المادة 
 يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوم مدة الورش.

في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقارة الأولاى أعالاه، يجاب علاى الماؤمن تبلياغ الإدارة باذلك 
لأجال التأكاد مان اساتيفاء  ( يوماا مان تااريخ هاذا التوقياف أو الفساخ30ل أجال الاااين )بواسطة رسالة مضمونة داخا

  أعلاه. 157-1إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 

 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-9المادة 
ربعاة للمسااحة المغطااة المحادد فاي رخصاة ( دراهم مضاروبة فاي عادد الأمتاار الم6يعاقب بغرامة تساوم ستة )

أعالاه.  157-1البناء، كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
 ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الورش.

درهم كل شخص خاضع لإجبارية التأمين  (100.000إلى مائة ألف ) (5.000يعاقب بغرامة من خمسة آلاف )
أعلاه لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق هذه الغراماة إلا  157-1 المشار إليها في الفقرة الاانية من المادة

 مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس الورش.
 

  -الباب الثاني
 تأمين "المسؤولية المدنية العشرية" 

 
   (1620   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-10المادة 

ماان  769يجااب علااى كاال شااخص ذاتااي أو اعتبااارم يمكاان أن تاااار مسااؤوليته المدنيااة العشاارية بموجااب الفصاال 
بماابة قاانون الالتزاماات والعقاود أن يغطاي  )1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف المؤرخ في 

 .أمينهذه المسؤولية بعقد ت
 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-11المادة 
 تشمل إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمنشأة، باستاناء :

ية أو الأضرار والخسائرالناجمة عن الحرب الخارجية أوالحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعب -
 أعمال الإرهاب أو التخريب ؛

الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة  -
 .والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات

 الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقترال من الهيئة. يمكن أن ينص عقد التأمين على استاناءات أخرى من
 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-12المادة 
المسؤولية المدنية العشرية أن يتضمن سقفا للضمان. ويحدد بنص تنظيماي، بااقترال مان الهيئاة،  يمكن لعقد تأمين

 مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أوالاستعمال المعدة له.الحد الأدنى لهذا السقف، ولاسيما حسب 
يمكن أن يتضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أيضا خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقترال مان الهيئاة، 

المساتفيدين مان  تجااه شاروط تحدياد خلاوص التاأمين. ولا يمكان الاحتجاا  باأم حاال مان الأحاوال بخلاوص التاأمين
 تعويضات.ال

 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-13المادة 
بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقد، يعتبر كل عقد تأمين للمسؤولية المدنية العشرية متضمنا لشرط يبقاي 



شاريف بمااباة قاانون مان الظهيار ال 769على الضامان لانفس مادة المساؤولية المدنياة المنصاوص عليهاا فاي الفصال 
 .الالتزامات والعقود السالف الذكر

في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقارة الأولاى أعالاه، يجاب علاى الماؤمن تبلياغ الإدارة باذلك 
( يوماا مان تااريخ هاذا التوقياف أو الفساخ لأجال التأكاد مان اساتيفاء 30بواسطة رسالة مضمونة داخال أجال الاااين )

 أعلاه. 157-10امية التأمين المشار إليها في المادة إلز
 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-14المادة 
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأار 

المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه تقليص نطا  الضمان كما تم تحديده  كل شرط مضمن في عقد تأمين المسؤولية
 في هذا الباب.

 

  ( 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :715-15المادة 
يجب أن يرفق كل طلب رخصاة ساكن أو شاهادة مطابقاة يخاص منشاأة تشاملها إجبارياة تاأمين المساؤولية المدنياة 

( أشهر، مسلمة من طرف مقاولة للتاأمين وإعاادة التاأمين يفتارض 3ادة تأمين، مؤرخة بأقل من الااة )العشرية، بشه
 منها أن إجبارية التأمين المذكورة قد استوفيت.

عند عدم تقديم شهادة التأمين السالفة الذكر، يحرر رئيس مجلس الجماعة محضارا باذلك ويحيلاه إلاى وكيال الملاك 
ملائما بشأنه ولا سيما لمباشرة أو الأمر بمباشارة جمياع الإجاراءات الضارورية للبحاه عان المختص لاتخاذ ما يراه 

 مرتكبي المخالفات لأحكام هذا القسم ومتابعتهم.
 

  ( 6120  أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-61المادة 
، كال شااخص خاضاع لإجباريااة ( درهاام100.000( إلااى مائاة ألاف )10.000يعاقاب بغراماة ماان عشارة آلاف )

تأمين المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس 
 الشخص بالنسبة لنفس المنشأة.

 

  ( 6120  أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-17المادة 
أو انتفاع من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية أبرم قبل  يجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية

مان الظهيار الشاريف بمااباة قاانون الالتزاماات والعقاود  769انتهاء أجل العشرسنوات المنصوص عليه فاي الفصال 
 السالف الذكر، الإشارة إلى وجود أو غياب هذا التأمين.

 

 ةمقتضيات مشترك –الباب الثالث 
 

   (6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-18المادة 
 أعلاه على كل بناء مخصص: 157-10و 157-1 تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين

 800ة ( طوابق أو عندما تفو  مساحته الإجمالياة المغطاا3للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من الااة )° 1
 ؛  متر مربع

من هذه الفقرة، ° 7إلى ° 3للسكن وفي نفس الوقت لواحد أو أكار من الاستعمالات المشار إليها في البنود من ° 2
متار مرباع أو  800( طوابق أو عندما تفو  مساحته الإجمالية المغطااة 3عندما يتألف هذا البناء من أكار من الااة )

 400مان هاذه الفقارة ° 7إلاى ° 3خصصة للاستعمالات المشار إليها في البناود مان عندما تفو  المساحة المغطاة الم
 متر مربع ؛

 ؛ لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف° 3
 لغرض صناعي أو تجارم أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات ؛° 4
تقدم خدمات طبياة أو شابه طبياة أو كمؤسساة تعليمياة  أو كمؤسسة لإقامة الشعائر الدينية أو لإقامة المؤتمرات° 5

 ؛ أو كمؤسسة ذات طابع اقافي أو اجتماعي



 ؛ لأنشطة رياضية° 6
 كمدرجات أو منصات نهائية لملعب باستاناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذم طابع مؤقت.° 7
 

أو أكاار مان الاساتعمالات المشاار إليهاا  لا تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحاد
 متر مربع. 400أعلاه إلا عندما تفو  المساحة الإجمالية المغطاة ° 7إلى ° 3في البنود من 

بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليها أعلاه، تطبق إجبارية التأمينات على 
رخصة بناء واحدة ومخصصة لواحد أو أكار من الاستعمالات المشار  كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها

 أعلاه.° 7إلى ° 1إليها في البنود من 
 

  (  2016 سطسغأ 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-19المادة 
 أعلاه على ما يلي: 157-18-7لا تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادة 

 ؛ د لصالح الدولة أو الجماعات الترابيةكل منشأة تشي° 1
 ؛ المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات° 2
تجهياازات البنيااات التحتيااة والمنشااآت الفنيااة أو منشااآت الهندسااة المدنيااة، ولاساايما الطاار  والطاار  الساايارة ° 3

 ؛ والقناطر والسدود والحواجز ومستودعات وخزانات المياه
وشاابكات  ت التحتيااة للطاار  والمااوانئ البحريااة والجويااة ومهااابط المروحيااات والسااكك الحديديااةمنشااآت البنيااا4°

الطر  ومنشآت مرور الراجلين ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية وكذا منشآت نقل 
 وتخزين وتوزيع الطاقة؛ وإنتا 
 كل تغيير مدخل على المباني القائمة.° 5

 157-10ذلاك، لا تطبااق إجبارياة تااأمين المساؤولية المدنيااة العشارية، المنصااوص عليهاا فااي المااادة  عالاوة علااى
 أعلاه، على:

المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من الخرسانة المسلحة و/أو مان الخرساانة المسالحة  -
 المعدة بالمعمل و/أو من الحديد الصلب و/أو مبني بالحجارة؛

الكيميائياة  مخازن الحبوب والمواد الأولية ومحطات معالجة المياه العدماة ومحطاات الطاقاة الريحياة والمصاانع -
 والبتروكيميائية.

 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-20المادة 
لى شروط متعلقة بسقوط الحق يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية ع

في التعويض.غير أنه لا يمكن الاحتجا  بسقوط الحق في التعويض تجاه الأغيار أو ذوم حقاوقهم ولا تجااه صااحب 
 المشروع فيما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش.

دعاوى اساترجاع جمياع  في هذه الحالة، يقوم الماؤمن بتساديد التعاويض لحسااب المساؤول ويمكناه أن يرفاع ضاده
 المبالغ التي دفعها عوضا عنه.

غير أنه، يمكن الاحتجا  تجاه الضحايا أو ذوم حقوقهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني 
 للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-21 المادة
يمكن لصاحب المشروع الذم ينجز أو يكلف شخصا آخر بحنجاز أشغال بناء متعلقة بمنشأة تشملها إجبارية التأمين 

أعاالاه، إمااا أن يلاازم كاال شااخص خاضااع لهااذه الإجباريااة يقااوم  157-10و 157-1المنصااوص عليهااا فااي المااادتين 
فتارض منهماا أن الإجبارياة الماذكورة قاد اساتوفيت بأشغال داخل الورش بأن يقدم له شهادة أو شهادتي التأمين التي ي

وذلااك تحاات طائلااة فسااخ العقااد المباارم مااع الشااخص المااذكور، وإمااا أن يكتتااب لحساااب هااذا الشااخص عقااد أو عقاادم 
أعالاه. وفاي هاذه الحالاة، يمكان لاه أن يرفاع ضاد الشاخص  157-10و 157-1التأمينات المشار إليهاا فاي الماادتين 

 بموجب العقد السالف الذكر. التأمين الذم دفعه لحسابه المعني دعوى استرجاع قسط
 
 



  ( 6120  أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-22 المادة
يجاب علاى صاااحب المشاروع أو أم شااخص مفاوض مان لدنااه لهاذا الغاارض أن يقادم شاهادات تااأمين مسالمة ماان 

 157-10و 157-1ة التأمينات المنصوص عليها في الماادتين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجباري
أعلاه قد استوفيت، إلى الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والاذين 

 يتحققون من استيفاء إجبارية التأمينات المذكورة أعلاه.
ى شهادات التأمين المذكورة أو عدم استيفاء إجبارية أحاد التأميناات يحرر العون الذم عاين مخالفة عدم تقديم إحد
من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ويقوم بحرساله إلاى وكيال  24السالفة الذكر، محضرا بذلك طبقا لأحكام المادة 

 ( أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.3الملك المختص داخل أجل لا يتعدى الااة )
 سخة من محضر المخالفة إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى المخالف.ترسل ن

 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-23المادة 
( درهم، كل صاحب مشاروع  لام ياتمكن مان تقاديم إحادى 1.000( إلى ألف )500يعاقب بغرامة من خمسمائة )

 أعلاه. 157-22شهادات التأمين المنصوص عليها في المادة 
 

  ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :157-24المادة 
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين البناء بقبول ضمان الأخطار المشار إليها في 

 أعلاه. 157-10و 157-1 المادتين
 

  (6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13 )أضيفت في القانون رقم :157-25المادة 

أعالاه، قوبال  157-10و 157-1يمكن لكل شخص خاضاع لإجبارياة التأميناات المنصاوص عليهاا فاي الماادتين 
طلب تأمينه بالرفض مان طارف مقاولاة للتاأمين وإعاادة التاأمين معتمادة لمزاولاة عملياات تأميناات البنااء أن يعارض 

ط الذم ُتلزم مقاولة التأمين وإعاادة التاأمين باأن تضامن مقابلاه الخطار المقتارل الأمر على الهيئة التي تحدد مبلغ القس
 عليها.
 

 : مقاولات التأمين و إعادة التأمين  الـكـــتــاب  الثالث
 

 : الشروط العامة  القــــسم  الأول
 

زم القياام بعملياة لهاا صافة تخضع لأحكام هذا القانون و للنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولاة تعتا:  158المــــادة 
 عملية تأمين أو إعادة التأمين  أو تعد في حكم عملية تأمين.

 

  (1620   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :158-1المادة 

تطباق علااى المقاااولات المعتمادة لمزاولااة عمليااات التااأمين التكاافلي وإعااادة التااأمين التكاافلي الأحكااام الخاصااة بهااا 
اردة في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصاة بهاا، تطباق عليهاا بااقي أحكاام هاذا القاانون ماا لام تتنااف ماع الو

الارأم بالمطابقاة الصاادر عان المجلاس العلماي الأعلاى فيماا يخاص  وذلاك بعاد طبعية وغرض المقااولات الماذكورة،
 العمليات السالفة الذكر.

 
 (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ) )2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    136ة )عدلت بمقتضى الماد:  159المـــادة 

 يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا  أو مسؤولية.  
 التأمين وإعادة التأمين.يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة 

ترتب عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في الفقرتين الأولى والاانية أعلاه حساب أصاناف تحادد قائمتهاا 
التكافلي، بمنشور تصدره  وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة. وتحدد القائمة المذكورة، فيما يخص التأمين

 الأعلى. المطابقة الصادر عن المجلس العلميالهيئة بعد الرأم ب
 



  (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18بمقتضى القانون رقم  ) تممت:  160المـــادة 

 إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي :

أداءات  العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابال أداء واحاد أو -1
 دورية، مباشرة  أو غير مباشرة ؛

 العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيـرادات عمرية؛ -2

العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ  المؤداة من طرف المنخرطين  لأجل الرساملة المشاتركة ماع  -3
قاولة التأمين وإعادة التاأمين بتادبيرها  أو إدارتهاا بطريقاة تمكين المنخرطين  من الاستفادة من أربال شركات تقوم م

 مباشرة أو غير مباشرة.
العمليات التي تدعو للادخار مان أجال الاساتامار التكاافلي والتاي يحصال بموجبهاا المشاترك مقابال اشاتراكات  -4

فعات ومان نااتج توظيفاتهاا يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون مان هاذه الاد
في عملية أو عمليات استامارية، ولا يراعى فيها احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عناد تحدياد المباالغ المحصال 

 عليها؛
العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستامار المشترك مع  -5

ادة من أربال الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة تمكينهم من الاستف
 مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة.

 
أغسطس  25بتاريخ  59.13ى القانون رقم بمقتض الفقرة الأولى عدلت) )2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    134)عدلت بمقتضى المادة :   161المـــادة 

 (  2019أغسطس  9بتاريخ   87.18بمقتضى القانون رقم   ( )تممت2016

لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة 
 دة الرسمية.القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجري

تخضع مقاولات التأمين وإعادة التاأمين  للقواعاد الاواردة فاي هاذا القاانون  فيماا يتعلاق بشاروط ممارساة نشااطها 
وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم  كل الأحكام 

 المخالفة.
أو إعادة التأمين التكافلي للقواعد الواردة في هذا القاانون فيماا يتعلاق بالضامانات تخضع صناديق التأمين التكافلي 

 المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها، وذلك رغم  كل الأحكام المخالفة.
 

)  )2014مارس  06بتاريخ   64.12من القانون رقم    134وعدلت بمقتضى المادة  2006فبراير  14بتاريخ  39.05)تممت في القانون رقم : 162المــادة 
  (2016أغسطس  25بتاريخ   13.59نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم

 ماان لاادن المملكااة المغربيااةالمصاااد  عليهااا قانونااا مااع مراعاااة الإلتزامااات المتخااذة فااي إطااار الإتفاقيااات الدوليااة 
ة، يجب تأمين الأخطاار الموجاودة باالمغرب والأشاخاص المقيماين باه وكاذلك المساؤوليات والمنشورة بالجريدة الرسمي

المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواساطة عقاود تكتتبهاا وتاديرها مقااولات التاأمين وإعاادة التاأمين المعتمادة 
 بالمغرب.

طبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بعد يمكن أن تستانى من ت وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة، غير أنه،
 موافقة مسبقة من طرف الهيئة: 

تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولاسيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين  -1
 وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛

 عادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛تأمين أم خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإ -2
 تأمينات الأشخاص إذا: -3

كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا لأحكام القانون رقم  -أ
المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير  02.03

( والنصوص المتخذة لتطبيقه، 2003نونبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.196الشريف رقم 
 ؛ وسبق له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة أجنبية

مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتبارم أجنبي عندما يكلف، بموجب  ذاتيا كان المؤمن له شخصا -ب
 ؛مدة محددة، بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى شخص اعتبارم خاضع للقانون المغربيعقد عمل ول



يجب اكتتابها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخار  والتي  التأمينات التي -4
عقد مبرم  لهذه الدولة أو بموجب تشريعي أو تنظيمي مقتضى نص ب تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك 

بين شخص ذاتي مقيم بالمغرب أو شخص اعتبارم خاضع للقانون المغربي من جهة، وشخص اعتبارم 
 أجنبي من جهة أخرى.

أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة تتراول بين ضعف مبلغ قسط  كل شخص ذاتي أو اعتبارم يعاقب
. وعلاوة على ذلك، يعد العقد المبرم على مبلغ القسط السالف الذكر ات( مر5التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس )

هذا النحو باطلا. غير أنه لا يمكن الاحتجا  بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستـفيدين منها  حسني 
 النية.

 

    )2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    135)عدلت بمقتضى المادة :  163المــادة 

يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات  والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوااائق الأخارى  
مقاولاة خاضاعة للقاانون رقام » التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالياة : 

 بة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.مكتو« المتعلق بمدونة التأمينات 17.99
يجب ألا تتضمن هذه الواائق أم إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الهيئة وحول الطبيعة 

 الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.
 

 25بتااريخ   13.59نساخت وعوضات بمقتضاى القاانون رقام)  ) 2014ماارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم    134)عدلت بمقتضى المادة  :164المادة 

 (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18بمقتضى القانون رقم  ) تممت وعدلت (2016أغسطس 

وإعادة التأمين القيام بحيداعات واستامارات خار  المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في  للتأمين يمكن لمقاولة 
الهيئة. وياتم حسااب الساقف الساالف الاذكر  ( من مجموع أصولها وبعد موافقة مسبقة من(5%خمسة في المائة  حدود

مبلغ الأصول التي ، دون اعتبار على أساس الحصيلة المعدة من طرف المقاولة المعنية برسم السنة المالية المنصرمة
فاي  ة المعنياةمقاولااللتمايال حصاة دى هاذه المقااولات أو تلاك المودعاة لاالمحيلاة الأجنبياة زة المقااولات وتوجد في ح

الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول. ويعتبر مقبولا مان لادن الهيئاة كال طلاب ظال دون رد بعاد انصارام أجال 
 ( يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من لدنها. 30الااين )

وظيفات بالقيم الأجنبية، المشار إلياه فاي هاذه الماادة، ويحدد سقف الإيداعات والاستامارات خار  المغرب وكذا الت
( من كل من أصولها وأصول (5%التي يمكن أن تقوم بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في خمسة في المائة 

 صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها.
ار إليها أعلاه والممالة لإلتزامات معبر عنها بعملة أجنبية أو غير أن الإيداعات والاستامارات والتوظيفات المش
 .( السالف الذكر وذلك بعد موافقة مسبقة من الهيئة(5%متخذة بالخار  يمكن أن تفو  سقف خمسة في المائة 

 يجب تعليل كل رفض.
 

 : شروط الممارسـة لمقـاولات التأمين وإعادة التأمين القسم الثاني
 الاعتماد:  الباب الأول

 

عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2014مارس  06الصادر في  64.12القانون رقم  من  132وبالمادة  2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم  :165المادة 

 (2019أغسطس  9بتاريخ   87.18)تممت وعدلت بمقتضى القانون رقم  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13

مراعاااة الإلتزامااات المتخااذة فااي إطااار الإتفاقيااات الدوليااة المصاااد  عليهااا قانونااا ماان لاادن المملكااة المغربيااة  مااع
التاي   من هذا القانون إلا للمقاولات 161والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 

و الموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، و ذلك بعد استطلاع قدمت طلبا في هذا الصدد، و الخاضعة للقانون المغربي 
وإعادة التأمين المنصاوص عليهاا فاي الماادتين  رأم لجنة التقنين. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين

 أعلاه. 160و 159
تماد لنفس المقاولة لمزاولة باستاناء الاعتماد الذم يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح اع

  عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين. وعلاوة على ذلك:

 لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛ -



 كفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض وال -
 

 غير أنه:
 أن تعتمادلاة يمكن للمقاولاة المعتمادة لمزاولاة عملياات الإساعاف أو عملياات التاأمين ضاد أخطاار القارض والكفا -

 التي تمارسها؛لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين 
التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية  يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات -

 للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحواده وإعادة التأمين.
لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين 
أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الإعتماد لمزاولة عمليات إعادة التامين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة 

بعد الرأم بالمطابقة  حصرية عمليات إعادة التامين، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة
 عن المجلس العلمي الأعلى. الصادر

 ليل رفض منح الاعتماد.يجب تع
 يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد:

 الوسائل التقنية والمالية التي تقترل المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛ -
 ؛استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها -     
تكاوين رأس الماال التأسيساي بالنسابة للشاركات المشاار إليهاا فاي توزيع رأسمالها ونوعية المسااهمين، أو طار    -
 ؛173المادة 
 المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛ -
 التأاير على استقرار السو  ووضعيتها التنافسية. -

  .فية إيداع هذا الطلبتحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الواائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كي
 

 ( 2016   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :165-1المادة 

التأمين وإعاادة التاأمين المعتمادة قبال تااريخ  أعلاه، يمكن لمقاولات 165من المادة  الفقرة الاانية أحكام من استاناء 
 14) 1427ماان محاارم  15بتاااريخ  1.06.17الصااادر بتنفيااذه الظهياار الشااريف رقاام  39.05دخااول القااانون رقاام 

( حياز التنفياذ أن تاازاول، فاي الوقات نفساه، أصاانافا مان عملياات تأميناات الحياااة والرساملة وأصانافا ماان 2006فبرايار
 عملياااتعمليااات تأمينااات الأضاارار، أن تعتمااد لمزاولااة أم صاانف آخاار ماان عمليااات التااأمين وإعااادة التااأمين ماعاادا 

 وإعادة التأمين التكافلي. التكافلي نالإسعاف وعمليات التأمي
 

  (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   136)عدلت بمقتضى المادة :  166المـادة 
 يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.

 يئة.تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره اله
 

أغسااطس  25بتااريخ  59.13رقام عادلت بمقتضاى القاانون  ) (2014ماارس  06الصاادر فاي  64.12مان القاانون رقام   134)عادلت بمقتضاى الماادة :  167المـوـادة 

2016)   

( ابتاداء مان تااريخ نشار مقارر الهيئاة القاضاي بمنحهاا الاعتمااد بالجريادة 1) إذا لام تشارع مقاولاة خالال أجال سانة
في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتاب مقاولاة، خالال الرسمية  
( ماليتين متـتاليتين، أم عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذم اعتمدت من أجلاه، تاـنتهي بقاوة القاانون 2سنـتين )

 .هذه الوضعية صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الهيئة
 

  87.18)تممات بمقتضاى القاانون رقام  (2016أغساطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)تممت بمقتضى القانون رقم  :168المادة 

   (2019أغسطس  9بتاريخ 
ة الإلتزاماات المتخاذة فاي إطاار الإتفاقياات لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاا

الدولية المصاد  عليها قانوناا مان لادن المملكاة المغربياة والمنشاورة بالجريادة الرسامية، أن تكاون مؤسساة علاى شاكل 
 بعده. 170و 169شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين مع مراعاة أحكام المادتين 



أمين وإعااادة التاأمين التكاافلي، يجاب أن تكاون مؤسساة علاى شاكل شااركات غيار أناه، لكاي ياتم اعتمااد مقااولات التا
مساهمة، وذلك مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب ماع بلادان أخارى والمصااد  عليهاا قانوناا 

 والمنشورة بالجريدة الرسمية.
 

في هذا القاانون ممارساة العملياات المشاار  يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل  المنصوص عليه :  169المــادة 
أعالاه. إلا أناه لا يمكان للشاركات التعاضادية للتاأمين واتحاداتهاا المنصاوص عليهاا فاي الماادة   159إليها في الماادة 

 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة. 205
 عمليات التأمين على الحياة. للشركات التعاضدية للتأمين  ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة  لا يمكن

 
 .(2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)تممت بمقتضى القانون رقم : 170المادة 

مااع مراعاااة الإلتزامااات المتخااذة فااي إطااار الإتفاقيااات الدوليااة المصاااد  عليهااا قانونااا ماان لاادن المملكااة المغربيااة 
أعالاه، إلا مان طارف شاركات  160نشورة بالجريدة الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشاار إليهاا فاي الماادة والم

 المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الاابتة.
 

 شركات المساهمة:  الباب الثاني
 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى المادة :  171المـــادة 

المتعلاق بشاركات المسااهمة، يجاب علاى مقااولات التاأمين  17.95مان القاانون رقام  6استـاـناء من أحكام المادة 
 (  درهم.50.000.000وإعادة التأمين أن تابت توفرها على رأسمال لا يقـل عن خمسين  مليون )

دة التااأمين، اعتبااارا للعمليااات التااي تعتاازم مزاولتهااا و توقعااات  إلا أنااه يمكاان للهيئااة أن تلاازم مقاولااة التااأمين و إعااا
 التزاماتها،  بتكوين رأسمال يفو  المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة.

 يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتـتابه. 
 حاملها طيلة مدة الشركة.يجب أن تكون كل الأسهم اسمية،  ولا يمكن تحويلها إلى أسهم ل

 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى المادة  :172المادة 

من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غيار مباشار  ) % 10(كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفو  عشرة في المائة 
، يجب أن يحظى  بموافقة مسبقة  من الهيئة. و يتعين على ( من رأسمال الشركة%30تفو  نسبته الااين في المائة )

يوماا ابتاداء مان تااريخ توصالها بالطلاب المقادم بهاذا الشاأن. ويجاب   (30)هذه الأخيرة  أن تجيب داخل أجل الااين 
 تعليل كل رفض.

هاذه العملياات منافياة  يمكن للهيئة أن تمنع اقتناء اسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التاأمين عنادما تعتبار
 للمصلحة العامة.

 

  ( 2016   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :172-1المادة 
وتحادد كيفياة هاذه  .وإعاادة التاأمين، بعاد موافقاة الهيئاة يتم تعياين مراقباي الحساابات مان طارف مقااولات التاأمين

 .بمنشور تصدره الهيئةالموافقة 
 

 : الشركات التعاضدية للتأمين واتحــــاداتهــــاالثالـــبـــــاب الث
 

 ( 2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم :  173المـــادة  

 الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و:

اك اابات أو تضمن لصالح أعضائها،  أشخاصاا طبيعياين كاانوا أو معناويين يادعون شاركاء، مقابال دفاع اشاتر -1
 متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛

توزع باين أعضاائها فاائض الماداخيل وفاق الشاروط المحاددة فاي نظامهاا الأساساي  بعاد تكاوين الاحتياطياات  -2
 والمخصصات وتسديد الاقتراضات؛



كافاأة، عادا بادل الحضاور والأجار الممناول  مقابال القياام لا تمنح متصارفيها أو أعضااء مجلاس رقابتهاا أم م -3
 .بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين

 لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوم أو مهني.
 

ها على عادد أدناى مان الشاركاء محادد بانص يجب على الشركات التعاضدية للتأمين  أن تابت توفر:  174المـــادة 
( شاخص. ولا ينطبااق هاذا المقتضاى علاى الشااركات 10.000تنظيماي والاذم لا يمكان  أن يقاال عان  عشارة آلاف )

  التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.

قواعاد تساييرها، لمجماوع الأحكاام المنصاوص عليهاا فاي هاذا تخضع الشركات التعاضدية للتاأمين،  فيماا يتعلاق ب
 القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

 

تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين  ذات الاشتراكات المتغيرة، في حالة اختلال توازنها، بتكملة :  175المـــادة 
من هذا الباب. تجب الإشارة  إلى هذا المقتضى  203في المادة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها 

  في النظام الأساسي.

 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى المادة :  176المـــادة 

يجااااب أن تتااااوفر الشااااركات التعاضاااادية  للتااااأمين علااااى رأساااامال  تأسيسااااي لا يقاااال عاااان خمسااااين  مليااااون  
 درهم.   (50.000.000)

إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية  للتأمين القيام بها و توقعات التزاماتها،  يمكن للهيئة أن 
 ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.

عنااد تأساايس الشااركة التعاضاادية للتااأمين ، يجااب علااى مؤسساايها أن يقومااوا بتحرياار الرأساامال التأسيسااي الأدنااى  
بأكملااه ووضااعه فااي حساااب بنكااي مفتااول باساام الشااركة التعاضاادية للتااأمين، علااى أن يااتم إرجاااع مااا دفعااه هااؤلاء  

( ساانوات، والااذم يتعااين علااى  الشااركة 5المؤسسااون فااي هااذا الشااأن وفااق برنااامج  تمااويلي  لا تتعاادى مدتااه خمااس )
 التعاضدية للتأمين إبلاغه  للهيئة.

سي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضادية للتاأمين  بحدماا  الاحتياطياات الحارة لتأسيا تمول الزيادة في الرأسمال
 أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.

فاائض يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات مان 
المداخيل،  وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام  أو انخراط  الشركاء. ويجاب  إدرا   هاذا الالتازام فاي 

 النظام الأساسي.
 

 يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي::  177المـــادة 

اء، الادائرة الترابياة التاي الغرض  والطبيعة والمدة والمقر وتسامية الشاركة التعاضادية للتاأمين، وعناد الاقتضا -1
 تمارس فيها عملياتها و/أو  الطابع المهني لنشاطها ؛

الكيفية و الشاروط العاماة التاي ياتم وفقهاا إبارام الالتزاماات باين الشاركة و الشاركاء   وطبيعاة مختلاف أناواع  -2
 الأخطار المضمونة؛

 أعلاه ؛ 174المنصوص عليه في المادة العدد الأدنى للشركاء الذم لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى  -3

المبلااغ الأدنااى للاشااتراكات برساام الفتاارة الساانوية الأولااى. ويجااب دفااع هااذه الاشااتراكات بأكملهااا قباال القيااام  -4
 أدناه؛ 179بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه. -5
 

أن ياادر  الاانص الكاماال لمشااروع النظااام الأساسااي فااي كاال وايقااة موجهااة لتلقااي انخراطااات يجااب :  178المــووـادة 
 الشركاء.

 

أعالاه، يقاوم المؤسساون أو  178و 177 إذا تاوفرت   الشاروط المنصاوص عليهاا فاي الماادتين :  179المــوـادة 



محلياا  والتاي تسالمهم شاهادة وكلاؤهم المفوضون بحابات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصاة 
 بذلك.
 

 أعلاه، بما يلي: 179 يجب أن يرفق  التصريح المشار إليه في المادة:  180المـــادة 
 

لائحة الشركاء مصاد  عليها، تبين الاسام الشخصاي والعاائلي  والصافة والماوطن، وعناد الاقتضااء، التسامية  -1
 ل المؤمن عليها من لدن كل شريك و مبلغ اشتراكاتهم؛والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموا

 نسخة من عقد الشركة إن كان  عرفيا أو نظيرا منه إن كان مواقا ؛ -2

 الاشتراكات التي دفعها كل شريك ؛قائمة  -3

 قدر المبالغ المدفوعة لتكوين رأس المال التأسيسي ؛ -4

ل التأسيسي قد دفعت  في حساب للشركة  التعاضدية للتأمين  في شهادة بنكية تابت أن المبالغ المكونة للرأسما -5
 طور التأسيس.

 

تدعى الجمعية العاماة التأسيساية للانعقااد بساعي مان المؤسساين، وتتكاون مان جمياع الشاركاء الاذين  :181المـــادة 
 وافقوا على مشروع تأسيس الشركة  التعاضدية للتأمين.

( الشاركاء علاى الأقال. 1/2ة أن تتداول بصاورة صاحيحة إلا بحضاور نصاف )لا يمكن للجمعية العامة التأسيسي 
وعند عدم تاوفر هاذا النصااب، تادعى جمعياة عاماة اانياة للانعقااد برساالة مضامونة  وبانفس جادول أعماال الجمعياة 

اول بصافة (  يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن  للجمعية العاماة الاانياة أن تتاد15الأولى وذلك  خمسة عشر )
 ( الشركاء على الأقل.1/3صحيحة إلا إذا حضرها اله )

مؤقتاة. و فاي هاذه الحالاة، تادعى  (  الشركاء، تكاون ماداولتها1/3إذا حضر الجمعية العامة الاانية أقل من اله ) 
اانياة بواساطة جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم إطلاع الشركاء  على القرارات المؤقتة التي أقرتهاا الجمعياة العاماة ال

( أياام علاى الأقال. 10إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشارة )
( على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديادة. وتصاير القارارات الساالفة الاذكر 1ويجب أن ينشر الإعلانان شهرا )

 ( الشركاء على الأقل.1/4شريطة أن تتألف من ربع ) نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة،
( الشركاء الحاضرين، حياه يملاك كال 2/3ولا يصاد  على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية الاي ) 

 شريك صوتا واحدا.
 

 (  2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم :  182المـــادة 

أعلاه، وتعين أعضاء أول  179أسيسية من صد   التصريح المنصوص عليه في المادة تتحقق الجمعية العامة الت
 الحسابات بالنسبة للسنة الأولى. مجلس إدارم أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي

 أعلاه. 181تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 

 جلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.يابت محضر ال
 

تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد :  183المـــادة 
 من هذا الباب. 182إلى  179من 

 

 (. 2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم  عةالفقرة الراب عدلت ): 184المـــادة 

( من تأسيس الشركة  التعاضدية للتأمين إياداع نساخة مان محضار الجمعياة العاماة التأسيساية 1يجب خلال شهر )
ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة  مكان المقر الاذم تام فياه التصاريح المنصاوص علياه فاي 

 علاه.أ 179المادة 

ول لهاا نشار ينشر داخل نفس الأجل  المحادد فاي شاهر واحاد، ماوجز للوااائق المشاار إليهاا أعالاه فاي جريادة مخا
 الإعلانات القانونية.

ونيين تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والاانية أعلاه بساعي وتحات مساؤولية الممالاين القاان



 للشركة التعاضدية للتأمين.

 هذه المادة. عه للهيئة نسخة من الواائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى منتب  

كما يحق لكل شخص الإطلاع على هذه الواائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو ماوجز 
 منها على نفقته من كاتب الضبط الذم يمسك  أصلها.

 
   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى المادة :  185المـــادة 

 أعلاه ووفق نفس الشروط: 184تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 
 كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها  تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛ -
لمترتب عنها استمرار  الشركة التعاضدية للتأمين  ما بعد الأجل المحادد كل العقود أو المداولات أو القرارات  ا -

 لمدة  الشركة أو حلها  قبل هذا الأجل.
 يجب تبليغ هذه التعديلات للهيئة. 
 

 إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :يترتب عن عدم احترام :  186المـــادة 

 أعلاه؛ 184د في المادة بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ور -

أعلاه،  مع مراعاة  التسوية المنصوص عليها   185بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة  -
 من هذا الكتاب. 219إلى  217في المواد 

 
   (2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم : 187المـــادة  

دية للتاأمين وكاذا اتحاداتهاا فاي الساجل التجاارم دون أن يترتاب عان هاذا التساجيل يجب تسجيل الشركات التعاض
 افـتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.

 

 (  2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم : 188المـــادة 

 تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين  إما عادية أو غير عادية.

لمشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم ويمكن أن ينص النظام الأساسي علاى لا تحق ا
 لحضور الشركاء الجمعيات العامة. شروط أخرى

يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظاام الأساساي مان أجال المشااركة 
 كتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمالون بأحدهم في الجمعية العامة.في الجمعية العامة أن يت

للشريك الحاضر أو الممال أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الاالاة من هذه المادة الحق   ليس
 ل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.إلا في صوت واحد،  و ك

( 15الرقابة قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر) يحدد مجلس الإدارة أو مجلس
 ى الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.يوما عل

 ائمة في المقر الاجتماعي للشركة.يمكن لكل شريك أن يطلع  بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه الق

بذلك، أن يمال من طرف شريك آخار مان اختيااره  يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي
 وط المنصوص عليها في هذا النظام.وفق الشر

 لا يمكن إعطاء هذا التوكيل  لشخص مستخدم بالشركة.
 

يباين النظاام الأساساي الشاروط التاي تاتم وفقهاا دعاوة الجمعياات العاماة للانعقااد. ويجاب نشار هاذه :  189المـــادة 
( يوماا علاى الأقال قبال التااريخ المحادد 15ها نشر الإعلانات القانونية وذلاك  خمساة عشار )الدعوة  بجريدة مخول ل

 د الجمعية العامة.لانعقا

يجااب أن تبااين الاادعوة جاادول الأعمااال. ولا يمكاان للجمعيااة أن تتااداول إلا بشااأن المواضاايع المدرجااة فااي جاادول 
 ركاء على الأقل.( الش1/10الأعمال المذكور أو تلك المدرجة باقترال من عشر )

يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة،  كل الشركاء الاذين طلباوا ذلاك، بانعقااد كال جمعياة عاماة خمساة عشار 
 ( يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.15)



 

 أدناه.  193 ي المادةتتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها ف:  190المـــادة 

 تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.

تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن، أو عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركاء، الحاضرين 
 أو الممالين إذا اقتضى الحال.

عها الشركاء أو وكلاؤهم. ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوق
 وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.

 

يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العاماة أن يطلاع باالمقر  (15)يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر :  191المــوـادة 
مان هاذا القاانون وكاذا علاى كال الوااائق التاي  234لماادة الاجتماعي  على الواائق المحاسبية المنصوص عليها في ا

 يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
 

( الشركاء على 1/4لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمايل  ربع  ):  192المـــادة 
 ام الأساسي.الأقل، الذين يحق لهم  حضورها  بموجب النظ

 

لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أم مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العاماة :  193المـــادة 
غير العادية. ويعتبر  كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية  تغيير جنسية الشركة أو تقليص  

ة فااي التزامااات الشااركاء الناتجااة عاان  العقااود الجاريااة مااا عاادا فااي حالااة الزيااادة فااي التزاماتهااا. ولا يمكاان لهااا الزياااد
 الضرائب والرسوم، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.

( 2/3لااي )لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صاحيحة إلا بحضاور أو عناد الاقتضااء تمايال ا
 الشركاء على الأقل الذين يحق لهم  حضورها بموجب النظام الأساسي.

إذا لم يتاوفر  النصااب القاانوني أعالاه فاي الجمعياة  الأولاى ، يمكان  أن تادعى جمعياة  جديادة  للانعقااد بواساطة 
أعمااال وتاااريخ  إعلانااين ينشااران فااي جرياادتين مخااول لهمااا نشاار الإعلانااات القانونيااة. وتتضاامن هااذه الاادعوة جاادول

 وحصيلة الجمعية السابقة.
( أيام على الأقل بعد  نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة 10لا يمكن للجمعية الاانية أن تجتمع إلا  عشرة )

 ( الشركاء على  الأقل، الذين يحق لهم  حضورها بموجب النظام الأساسي.1/2إذا حضرها أو مال فيها نصف )
صاب في الجمعية الاانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية االاة  وفق الشروط المبينة فاي الفقارتين إذا لم يكتمل هذا الن
 الاالاة والرابعة أعلاه. 

( الشركاء على الأقال، الاذين يحاق لهام  1/4تتداول الجمعية الاالاة  بصفة صحيحة إذا حضرها أو مال فيها ربع )
 حضورها بموجب النظام الأساسي.

هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الاالاة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادهاا  عند عدم توفر 
 وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.

و الممالاين ( على الأقل من أصوات الشاركاء، الحاضارين أ2/3تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية  الالاين )
 إن اقتضى الحال، الذين يحق لهم  حضورها.

 

  (  2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم :  194المـــادة 

 الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.يدير 
غيار أنااه يمكاان التنصاايص فاي النظااام الأساسااي لكاال شاركة تعاضاادية للتااأمين أنهااا تادار ماان طاارف مجلااس إدارة 

ماعية ومجلس رقابة. يمكان اتخااذ قارار باحدرا  هاذا التنصايص فاي النظاام الأساساي أو بحذفاه، خالال مادة وجاود ج
شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلاس إدارة « الشركة. وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة 

 .»جماعية وذات مجلس رقابة

( ولا يزيد عن خمسة عشر 6رقابة، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة )يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس ال
 ( من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.15)



يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي ساواء فيماا يتعلاق 
فوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون أو أعضااء مجلاس الرقاباة الاذين بالحد الأدنى للاشتراك المد

 لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.

يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقاباة أن يجتماع كلماا دعات الضارورة إلاى ذلاك طبقاا للشاروط المنصاوص 
 البت في حسابات السنة المالية الأخيرة. عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل

 
   (2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم :  195المـــادة 

يكااون المتصاارفون وأعضاااء مجلااس الإدارة الجماعيااة أو مجلااس الرقابااة مسااؤولين  إمااا فاارادى أو علااى وجااه 
الأحكاام التشاريعية والتنظيمياة المطبقاة علاى  التضامن، حسب الحالاة، تجااه الشاركة أو الأغياار،  ساواء عان مخالفاة
 خطاء التي يرتكبونها في التدبير.الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات  النظام الأساسي أو عن الأ

إذا اشترك عدة متصرفين أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية أو من مجلس الرقاباة فاي القياام بانفس الأفعاال، 
 مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.حددت المحكمة نسبة 

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصارفين وأعضااء مجلاس الإدارة الجماعياة أو مجلاس الرقاباة بصافة جماعياة أو 
(  سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحده للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ 5بصفة فردية، بمرور خمس )

 ( سنة.20تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ) كشفه. غير أنه إذا تم
 

  (2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت وتممت في القانون رقم :  196المـــادة 

إذا كانت الشركة التعاضادية للتاأمين ذات مجلاس إدارة يختاار المجلاس مان باين أعضاائه أو مان غيارهم إذا سامح 
 هم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.بذلك، مديرا أو عدة مدراء.  وتحدد سلطاتالنظام الأساسي  

 يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أم وقت.

إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيله. يجب أن يكون عادد المتصارفين، الاذين ليسات 
التسيير لدى الشاركة التعاضادية للتاأمين،  أكاار مان عادد المتصارفين لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام 

 الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
 

  (2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت وتممت في القانون رقم :  197المـــادة 

تساايير تطبااق علااى الشااركات التعاضاادية للتااأمين ذات مجلااس إدارة الأحكااام المتعلقااة بمجلااس الإدارة وبمهااام ال
مان القااانون   75و  74و  69إلاى   66و  64إلاى  56و  54إلااى   48و  42و  41المنصاوص عليهاا فاي الماواد 

 المساهمة كما تم تغييره وتتميمه.المتعلق بشركات  17.95رقم 

تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة الأحكام المتعلقة بمجلاس الرقاباة 
  82)الفقارات الأولاى والاالااة والرابعاة( إلاى  79ومان  78ومجلس الإدارة الجماعياة المنصاوص عليهاا فاي الماواد 

 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه. 17.95من القانون  رقم  104إلى  86ومن 
 

  (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 198المـــادة 
يجب أن يعين في كل شركة تعاضادية للتاأمين مراقباان للحساابات علاى الأقال، بعاد موافقاة الهيئاة، يكلفاان بمهماة 

 تصدره الهيئة. مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور

أعضاااء أجهاازة السااالف الااذكر  17.95ماان القااانون  رقاام  403يعاقااب بالعقوبااات المنصااوص عليهااا فااي المااادة 
الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين  الذين لم يعملوا على تعياين مراقباي حساابات الشاركة أو لام 

 وا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.يقوم
 أعضاء أجهزة الإدارة السالف الذكر، 17.95من القانون رقم  406يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

، عن قصد، القيام بالمراجعات أو عرقلأو التدبير أو التسيير لشركة تعاضدية للتأمين أو كل شخص يعمل لديها 
المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الواائق اللازمة لأداء مهمتهم 

 ت المحاضر.ولاسيما كل العقود والدفاتر والواائق المحاسبية وسجلا
 



السالف الذكر، الخاصاة بشاروط تعياين مراقباي الحساابات سايما  17.95تطبق  أحكام القانون رقم :  199المـــادة 
حااالات التنااافي وكااذا أجاارهم وساالطاتهم والتزاماااتهم ومسااؤوليتهم وإنااابتهم وتجااريحهم وإعفااائهم ماان مهااامهم، علااى 

 د الخاصة بهذه الشركات.اة القواعالشركات التعاضدية للتأمين، مع مراع

 لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فحن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.
 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   132)عدلت بمقتضى المادة :  200المـــادة 

الرأسامال التأسيسااي لشااركة  يجاب أن ينجااز الساند المساالم  لكاال شاريك مكتتااب فااي اقتاراض ماان أجال الزيااادة فااي
 .تعاضدية  للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة

 

فاي حالاة عادم الحصاول علاى الاعتمااد أو إلغائاه أو ساحبه، يمكان إرجااع الرأسامال التأسيساي فاي :  201المـــادة 
 حدود الرصيد المتوفر.

 

 (  2009يونيو  29اريخ بت 12.09)عدلت وتممت في القانون رقم :  202المـــادة 

بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الاابت، لا يمكن، فاي أم حاال مان الأحاوال، أن يلازم الشاريك 
 بمبلغ يفو  الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.

وال، أن يلزم الشاريك، بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن، في أم حال من الأح
أعالاه، باشاتراك  يفاو  الحاد الأقصاى المباين فاي عقاد  193عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقارة الأولاى مان الماادة 

التأمين الخاص به. ولا يمكن  للاشتراك الأقصى المدفوع أن  يتعدى ضعف  مبلغ الاشتراك العادم اللازم لمواجهاة 
 الحواده ومصاريف التدبير.التكاليف المحتملة الناتجة عن 

يجااب تبيااان مبلااغ الاشااتراك العااادم فااي العقااود المساالمة للشااركاء. ويجااب علااى مجلااس الإدارة أو مجلااس الإدارة 
الجماعية أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذم يمكن، عند الاقتضاء،  أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة 

 %( من الاشتراك المدفوع.75هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة )للاشتراك العادم، على ألا يتجاوز 
 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12القانون رقم  من  134المادة )عدلت بمقتضى  :203المـــادة 

(  سانوات، عادا تارخيص صاريح مان 3لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها الاه )
 الهيئة.

تباار التكملااة المااذكورة، فااي جميااع الحااالات، ديونااا علااى الشااركاء. وترصااد هااذه الااديون للساانوات الماليااة التااي تع
 أنتجتها، ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية.

 

 617بعد تأسيس الشركة  التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصاوص عليهاا فاي الماادة  : 204المـــادة 
من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة فاي الرأسامال التأسيساي قبال نهاياة السانة الاالااة الموالياة للسانة التاي تقاررت 

 خلالها الزيادة  المذكورة من طرف الجمعية العامة.
 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى االمادة :  205المـــادة 

ات التعاضدية للتأمين،  وبعد موافقة الهيئة، تكوين اتحادات  ينحصر غرضها   في تحمل كافة العقود يمكن للشرك
 ها هذه الاتحادات كفالة تضامنية.المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطي

مان هاذا  159ا هاو مشاار إليهاا فاي الماادة يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما
 الكتاب.

 

تخضااع الاتحااادات، التااي تتميااز شخصاايتها المعنويااة عاان شخصااية الشااركات التعاضاادية للتااأمين  :  206المــووـادة 
عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسابة  المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين،

 ادات.لهذه الاتح
 
 



أغساطس  25بتااريخ  59.13بمقتضاى القاانون رقام  أضيفت ) (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   132)عدلت بمقتضى المادة :  207المـــادة 

2016.)   

يجااب أن تعتمااد الاتحااادات ماان طاارف الهيئااة بعااد اسااتطلاع رأم لجنااة التقنااين و أن تضاام علااى الأقاال شااركتين 
 أمين.تعاضديتين للت

إذا لام يعااد أحااد الاتحااادات يضاام شاركتين تعاضااديتين للتااأمين علااى الأقاال، فاحن الاعتماااد الممنااول لااه ينتهااي بقااوة 
القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد  نشاطاتها 

عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى  من وفق الاعتماد الممنول لها. غير أنه في حالة 
 .أعلاه، يسحب  الاعتماد  بقوة القانون 174الشركاء المنصوص عليه في المادة 

 .الرسمية ينشر مقرر الهيئة القاضي بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين بالجريدة 
 

بمقتضى القانون رقم  فقرة الأولى عدلت ال ) (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   133عوضت بمقتضى المادة )نسخت و:  208المـــادة 

    (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13
يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها و انسحابها من 

ينشر مقرر الهيئة القاضي بالموافقة على انخراط شركة . الموافقة بعد استطلاع رأم لجنة التقنين الاتحاد. وتمنح هذه
 انسحابها منه بالجريدة الرسمية. تعاضدية للتأمين في الاتحاد أو

إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضادية للتاأمين مان الاتحااد الإخالال باالتوازن الماالي لهاذا الأخيار، 
 ن للهيئة أن تعترض على انسحابها.يمك

 

من هذا القانون  باتفاقياة لإعاادة  205تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها  في المادة :  209المـــادة 
 التأمين  تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين  المكونة لهذا الاتحاد.

 

   (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134الفقرة الاانية بمقتضى المادة )عدلت  : 210المـــادة 

يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد مان مجماوع رؤوس الأماوال التأسيساية للشاركات التعاضادية للتاأمين  المكوناة  
إدارة الشركات التعاضادية له. ويجب أن ينص الاتفا  المحده للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحمل مصاريف 

 للتأمين من طرف هذا  الاتحاد.
يمكان  غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضادية للتاأمين  ممارساتها  ولتوقعاات التزاماتاه،

 للهيئة أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.
 

ت علااى أن الجمعياات العامااة تتااألف مان جميااع الشااركات يجااب أن يانص النظااام الأساسااي للاتحاادا:  211المــوـادة 
 المنخرطة في الاتحاد، كل  واحدة منها ممالة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.

يجب توجياه الادعوة لانعقااد الجمعياة العاماة  مرفقاة بجادول الأعماال إلاى الشاركات التعاضادية للتاأمين  المنتمياة   
 التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.على الأقل قبل ( يوما 15للاتحاد، خمسة عشر )

 

يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بحيداع طلب الاعتماد إما بنفساها أو بواساطة الاتحااد الاذم :  212المـــادة 
 من هذا القانون. 205يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 

   (2009يونيو  29بتاريخ  12.09)عدلت في القانون رقم :  213لمـــادة ا

يعااين أعضاااء مجلااس إدارة أو مجلااس رقابااة الاتحاااد ماان بااين المتصاارفين أو أعضاااء مجلااس الرقابااة للشااركات  
  التعاضدية للتأمين المنتمية  لهذا الاتحاد.

باة لادى شاركتين تعاضاديتين للتاأمين أو لا يمكن أن يمال الشريك الاذم لاه صافة متصارف أو عضاو مجلاس رقا 
 أكار، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد.

 
ماارس  06الصاادر فاي  64.12مان القاانون رقام   134وعادلت بمقتضاى الماادة  2009يونياو  29بتااريخ  12.09)تممت بالقانون رقام :  214المـــادة 

2014)   

ه الاجتمااعي  لحسااب الشاركة التعاضادية المعااد تأمينهاا وبادلا عنهاا، بمساك الادفاتر يكلف الاتحاد بالقيام في مقر



المحاسبية والواائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضاعة لأحكاام هاذا القاانون، وبحعاداد وتقاديم الحساابات 
 والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الهيئة بموجب  التشريع الجارم به العمل.

جاااب علاااى الاتحااااد أن يكاااون ويماااال، وفاااق الشاااروط المنصاااوص عليهاااا فاااي هاااذا القاااانون، مجماااوع الاااديون ي
 والمخصصات والاحتياطيات  المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها. 

ات الشاركة التعاضادية للتاأمين المعااد يجب أن تبين في محاسبة الاتحااد كال التقييادات المحاسابية المتعلقاة بالتزاما
 تأمينها.

يجب أن ينص النظاام الأساساي للاتحااد علاى أناه عناد انخاراط شاركة تعاضادية للتاأمين فحناه يجاب عليهاا أن تنقال 
للاتحاد مجموع الديون الناتجة عن عمليات التاأمين وكاذا الأصاول المرصادة لتمايال احتياطياتهاا التقنياة. ياتم نقال هاذه 

كذا الأصاول المرصادة لتمايال احتياطياتهاا التقنياة حساب القيماة الاواردة فاي آخار حصايلة محصاورة للشاركة الديون و
 التعاضدية للتأمين المعنية. 

ويمكن، عند الانخراط، نقل عناصر أخرى من خصوم وأصول الشركة التعاضدية للتأمين إلى الاتحااد بعاد موافقاة 
 دة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية.الهيئة. يتم هذا النقل حسب القيمة الوار

 

يجب أن تتضمن عقود التاأمين المسالمة مان الشاركات التعاضادية للتاأمين  المعااد تأمينهاا لادى أحاد :  215المـــادة 
لمتعلاق الاتحادات بحروف جد بارزة ، التسمية الاجتماعية وكاذا عناوان مقار الاتحااد، كماا يجاب  أن يادر  الشارط ا

باتفاقيااة إعااادة التااأمين الااذم يصاارل بموجبااه الاتحاااد بأنااه، فااي جميااع الحااالات، كفياال متضااامن لالتزامااات الشااركة 
 التعاضدية للتأمين.

 

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين  أو بطالان عقودهاا أو ماداولاتها المغيارة للنظاام :  216المـــادة 
يح من هذا الباب الاالاه، أو لكاون غرضاها غيار مشاروع أو لمخالفتاه للنظاام العاام أو الأساسي إلا عن مقتضى صر
 لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

يعتبر كأن لم يكن، كال شارط نظاامي مخاالف لقاعادة آمارة مان هاذا البااب الاالاه، لا يترتاب علاى خرقهاا بطالان 
 الشركة.

المنصاوص عليهاا فاي الفقارتين الساابقتين إلا عان خار   لا يمكن أن يترتاب بطالان عقاود أو ماداولات غيار تلاك
 لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الااله أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.

 

 تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.:  217المـــادة 
 

ن أن تحادد، ولاو تلقائياا،  أجالا للتمكاين مان تادارك أساابابه. ولا يمكان للمحكماة المعروضاة عليهاا دعاوى  الابطلا
 ( على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.2يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين )

هاا كانات إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقااد أو استشاارة الشاركاء وابات أن الادعوة ل
صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالواائق اللازمة قد وجهات للشاركاء، أصادرت المحكماة حكماا 

 يمنح للشركاء الأجل الضرورم لاتخاذ قرارهم.

 تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أم قرار من طرف الشركاء.
 

إلاى  984أعالاه فاي حاالات الابطلان المنصاوص عليهاا فاي الفصاول  217ق أحكاام الماادة لا تطب:  218المـــادة 
 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر. 986
 

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين علاى خار  :  219المـــادة 
جاز لكل ذم مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة  بتسوية الوضاع داخال أجال  لقواعد الشهر،

 تداء من تاريخ الإنذار المذكور.( يوما اب30الااين )

عند عادم إجاراء التساوية المطالاب بهاا داخال هاذا الأجال، يمكان لكال ذم مصالحة أن يطلاب مان رئايس المحكماة 
 عيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.بصفته قاضي المستعجلات ت



 

تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين  أو عقودها أو ماداولاتها اللاحقاة لتأسيساها بمارور :  220المـــادة 
 (  سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.3الاه )

 

 تحل بقوة القانون دون أار رجعي وتتم تصفيتها. كل شركة تعاضدية للتأمين  حكم ببطلانها:  221المـــادة 

 ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آاار الحل المنطو  به قضاء.
 

 لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.: 222المـــادة  
 

   (2009يونيو  29بتاريخ  0912.)عدلت في القانون رقم :  223المـــادة 

يعتبر المؤسسون والمتصارفون الأولاون والأعضااء الأولاون لمجلاس الإدارة الجماعياة ولمجلاس الرقاباة للشاركة 
التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة  بياناا 

 يه هذا الباب الااله فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عل
وتسرم أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين وعلى أعضاء 

 المذكور.مجلس الإدارة الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أاناء إجراء التعديل 
( سانوات، حساب الحالاة، ابتاداء مان تااريخ تأسايس الشاركة أو مان تااريخ تعاديل 5تتقادم الدعوى بمرور خمس )

 نظامها الأساسي.
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين  المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة 

امهم وقاات تعاارض الشااركة للاابطلان، مسااؤولين علااى وجااه التضااامن عاان الجماعيااة أو مجلااس الرقابااة الماازاولين مهاا
 الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

 

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطالان الشاركة التعاضادية للتاأمين أو عقودهاا أو ماداولاتها :  224المـــادة 
 نوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.( س5اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس )

لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عان العياب الاذم لحاق الشاركة 
 أو  عقودها أو مداولاتها.

 ( سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.5تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس )
 

السالف الذكر، أعضاء  17.95من القانون رقم  384يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :  252المـــادة 
أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا 

لك بغية تحقيق أغاراض شخصاية أو لتفضايل شاركة  أو يعلمون تعارضه مع المصالح  الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذ
 مقاولة أخرى لهم فيها  مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

 

السالف الذكر، أعضاء  17.95من القانون رقم  388يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :  226المـــادة 
م يقوماوا بالادعوة لانعقااد الجمعياة العاماة العادياة حساب أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لا

 الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
 

 القسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي 
 (2019أغسطس  9 بتاريخ 87.18)أضيف بمقتضى القانون رقم 

 

  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18قتضى القانون رقم )أضيفت بم :226-1المادة   

تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندو  التأمين التكافلي أو صندو  إعادة التأمين التكافلي لأجل 
 مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة، وذلك وفق أحكام هذا

 القانون ونظام تسيير الصندو  المعني.  
ولا يجوز لها القيام  لفائدة صندو  التأمين التكافلي أو صندو  إعادة التأمين التكافلي بأم نشاط آخر أو ابرام عقود   



تنشأ عنها التزامات أو اللجوء الى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى، غير تلك الضرورية لتحقيق غرض 
    منصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسيير الصندو  المعني.الصندو  وال

 

   (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم  :226-2المادة   

يوقع المشترك على نظام تسيير صندو  التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، 
 تتاب عقد التأمين التكافلي.عند اك
توقع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحيلة على نظام تسيير صندو  إعادة التأمين التكافلي  وتسلم لها   

 نسخة منه، عند ابرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي.
   .تحدد كيفيات  تطبيق هذه المادة  بمنشور تصدره الهيئة  

 

  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم  :262-3المادة 

تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندو  التأمين التكافلي أو لصندو  إعادة التأمين التكافلي، 
 القانون. وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا

لتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بصفتها وكيلا بأجر لصندو  التأمين التكافلي أو صندو  إعادة يجب على مقاولة ا  
عليها في الباب السادس  التأمين التكافلي، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هي منصوص

( بماابة  قانون الالتزامات 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الكتاب الااني من الظهير الشريف الصادر في 
 والعقود.
 
ولهذا الغرض وبالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودون أن يؤدم   

 ذلك إلى الحد من سلطاتها:
 إعداد عقود التأمين التكافلي أو اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛  -  
 شتراكات واستخلاصها؛قبض الا -  
سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة التأمين وذلك وفق أحكام هذا  -  

 القانون ونظام تسيير الصندو  المعني؛
 مسك محاسبة الصندو ؛ -  
 قبول التحكيم أو إجراء الصلح؛ -  
 لصندو ؛إجراء التبرعات وفق نظام تسيير ا -  
توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات  -  

 التأمين المحيلة؛
 تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات ؛ -  
 توظيف أموال  الصندو ؛ -  
 برام اتفاقيات إعادة التأمين؛ إ -  
 ل وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندو  وشطبها؛إنجاز عمليات اقتناء الأصو -  
 حيازة كل سند أو وايقة تمال أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛ -  
تمايل الصندو  أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقو  ومصالح  -  

 لتأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛المشتركين أو صناديق ا
 القيام بكل إجراء ضرورم لتحقيق أغراض الصندو .   -  

 

 ( 2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم  :226-4المادة  

افلي أو صندو  إعادة التأمين لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندو  التأمين التك
 التكافلي لأغراضها الخاصة.  

 
 



  ( 2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 226-5المادة 

علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندو  التأمين التكاافلي طبقاا لأحكاام هاذا 
 لمذكور بصفة خاصة البيانات التالية:القانون، يجب أن يتضمن النظام ا

التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالصندو  أو بحساباتها الخاصة  -  
 وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛

ر أموال حسابات الصندو  بشكل يتم معه ضمان مصالح التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبي -  
 المشتركين وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في عقد التأمين التكافلي؛

 الاشارة الى أن دفع الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع ما عدا بالنسبة لعقود الاستامار التكافلي؛ -  
 فيات أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندو  التأمين التكافلي؛كي -  
 الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لحسابات صندو  التأمين التكافلي؛ -  
 شروط إعادة تقييم الاصول المقيدة في حسابات الاستامار التكافلي؛ -  
 ئض التقنية والمالية لحسابات صندو  التأمين التكافلي على المشتركين؛كيفيات توزيع الفوا -  
التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممالة  -  

 للاحتياطيات التقنية لحسابات صندو  التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات؛
لقيم التي لم تعد تحترم الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها مآل ا -  

 ؛
الآلية التي ستتبعها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في تحديد مآل الفوائض التقنية والمالية في حالة عدم  -  

 استلامها من قبل المشتركين؛
 المذكور.    قى من أموال الصندو  بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندو مآل ما تب -  
 

  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 226-6المادة   

علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندو  إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام 
 ن، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية:هذا القانو

التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالصندو  أو بحساباتها الخاصة  -  
 وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛

ة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندو  بشكل يتم معه ضمان مصالح التزام مقاولة التأمين وإعاد -  
صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها 

 بالالتزامات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛
 قاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندو  إعادة التأمين التكافلي؛كيفيات أداء أجرة م -  
 كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندو  إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي؛ -  
ق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممالة التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبي -  

 للاحتياطيات التقنية لحسابات صندو  إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات؛
مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأم بالمطابقة  الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة  -  
 عنها؛
   المذكور.  أموال الصندو  بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندو  مآل ما تبقى من -  

 

 ( 2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 226-7المادة 

تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندو  التأمين التكافلي وعلاى نظاام تسايير صاندو  إعاادة التاأمين 
   عن المجلس العلمي الأعلى. كل تغيير يطرأ عليهما، وذلك بعد الرأم بالمطابقة الصادرالتكافلي وكذا على 

 

  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم  :226-8المادة 

تحدد أصناف الحساابات التاي يتكاون منهاا  صاندو   التاأمين التكاافلي أو صاندو  إعاادة التاأمين التكاافلي بمنشاور 
الارأم بالمطابقاة الصاادر عان المجلاس العلماي الأعلاى. ويمكان إحاداه أصاناف أخارى بطلاب مان  الهيئة بعادتصدره 

   مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفق الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة.



 

  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم  :226-9المادة 

لة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصاورة منفصالة حساابات صاندو  التاأمين التكاافلي أو يتعين على مقاو
 صندو  إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها أن تمسك بصورة  منفصلة محاسبة هذه الحسابات.  

 
  (2019أغسطس   9بتاريخ 87.18)أضيفت بمقتضى القانون رقم : 226-10المادة 

ة عاادم كفايااة الأصااول الممالااة للاحتياطيااات التقنيااة لحسااابات صااندو  التااأمين التكااافلي أو صااندو  إعااادة فااي حالاا
التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي سد هذا العجز بتسبيقات 

 تكافلية.
سترجاع التسابيقات التكافلياة مان لادن مقاولاة التاأمين وإعاادة التاأمين وتحدد كيفيات سد العجز المذكور وكيفيات ا  

 الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. التكافلي بمنشور تصدره الهيئة، وذلك بعد
 

 
 : قــــواعـــد التدبيــــر القسم  الثـالــث

 

 (. 2016أغسطس  52بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ):  227المـــادة 
 ولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:لا يمكن لأحد بأم صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقا

    صدر في حقه حكم غير قابال للطعان بسابب جناياة أو إحادى الجانح المنصاوص  والمعاقاب عليهاا  فاي الماواد -1
 ن الجنائي؛من القانو 574-2إلى  505و 391إلى  334ومن  4-218

 صدر في حقه حكم غير قابل للطعن  بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ -2

صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو  بالخاار ،  حكام بالتصافية القضاائية ولام يارد لاه  -3
 الاعتبار ؛

مان هاذا  330و  328و  327و  283إلاى   280صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكاام الماواد  -4
 القانون؛

أصدرت في حقه  محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضاي باه بسابب إحادى الجناياات أو الجانح الاواردة  -5
 أعلاه؛

 شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة. -6
 43.05قام مان القاانون ر 28صدرت في حقاه عقوباة بموجاب قارار غيار قابال للطعان صاادر تطبيقاا للماادة  -7

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
 

   (6201 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :227-1المادة 
الأشخاص المكلفين بحدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة  يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين

والتجربة اللازمة لأداء ون على الاستقامة والكفاءة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الأشخاص لا يتوفر
 مهامهم.

ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن 
 لأشخاص المشار إليهم أعلاه.لالهيئة، كل تغيير 

التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئايس  الأشخاص المكلفون بحدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة
الإدارة  مجلاس الإدارة الجماعياة وأعضااء مجلس الإدارة والمدير العام والمادراء العاامون المنتادبون ورئايس مجلاس

 الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند الاقتضاء، الأشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.

 

  ( 2014مارس  06الصادر في  64.12من  القانون رقم   133)الفقرة الأولى نسخت وعوضت بمقتضى المادة :  228ادة المـــ
ماان القااانون رقاام  100إلااى  95وماان   61إلااى  56دون الإخاالال بالأحكااام المنصااوص عليهااا فااي المااواد ماان 

ون، يجااب أن تبلااغ إلااى علاام الهيئااة ماان نفااس القااان 96و  57السااالف الااذكر ومااع مراعاااة أحكااام المااادتين  17.95



 .من القانون المذكور 95و 56الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة  بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كاان نفاس 

 التسيير.الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدتين معا مهام الإدارة أو 
 

   ( 2014مارس  06الصادر في  64.12من  القانون رقم   132)عدلت بمقتضى المادة :  229المـــادة 

يجااب أن تاادلي  مقاااولات التااأمين وإعااادة التااأمين للهيئااة بوايقااة تلتاازم بموجبهااا بااالا تعيااد تااأمين أم خطاار متعلااق 
ت معيناة أو تنتماي لبلاد معاين، محاددة قائمتهاا مان فو  التراب المغربي لدى مقااولا بشخص أو مال أو مسؤولية يقع

 طرف الإدارة.
 

   (2016اغسطس  25بتاريخ 110.14القانون رقم  بمقتضى أضيفت).229-1المادة 
تسااتفيد مقاااولات التااأمين وإعااادة التااأمين، بمااا فيهااا المقاااولات المعتماادة لممارسااة عمليااات إعااادة التااأمين بصاافة 

مااع الدولااة وصااندو  التضااامن ضااد الوقااائع الكارايااة المحااده بموجااب القااانون رقاام حصاارية، والتااي وقعاات اتفاقيااة 
القاضي بححداه نظام لتغطية عواقب الوقاائع الكاراياة، مان ضامان الدولاة المخصاص لتغطياة خطار عادم  110.14

م، وذلاك برسام توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدم التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفااء بالتزامااته
 أعلاه. 64-1الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية المشار إليه في المادة 

تحاادد الإتفاقيااة المااذكورة شااروط وكيفيااات تفعياال هااذا الضاامان، ولا ساايما تلااك المتعلقااة بالتعريفااة المطبقااة علااى 
قرة الأولاى أعالاه، وبالإحالاة فاي الضمان المذكور وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الف

 إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندو  التضامن ضد الوقائع الكاراية السالف الذكر.
 وفي جميع الأحوال، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف المقاولات المذكورة. 

 

أغسااطس  9بتاااريخ  87.18)تمماات بمقتضاى القااانون رقاام   (2014مااارس  06الصاادر فااي  64.12لقااانون رقاام  ماان ا 133)نساخت وعوضاات بمقتضااى الماادة :  230 المــووـادة

2019( 

لا يمكن لمقاولات التأمين و إعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماا  أو الانفصاال أو الضام إلا بعاد موافقاة مسابقة 
( 60ر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين )من طرف الهيئة، تمنح بعد استطلاع رأم لجنة التقنين. و يعتب

 ة. ويجب على الهيئة تعليل رفضها.يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئ

 يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الواائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
تأمين التكافلي أن تقوم  بعمليات الإدما  أو الانفصال أو الضم إلا إذا غير أنه، لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة ال

نص نظام التسيير على ذلك. ويترتب على هذه العمليات إدما  أو انفصال أو ضم الصناديق التي تسيرها المقاولات 
ة الصادر عن المجلس المذكورة. وتحدد كيفيات خاصة بحجراء هذه العمليات بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأم بالمطابق

 العلمي الأعلى.
عندما تتطلب عملية الإدما  أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح هاذا الاعتمااد مان طارف الهيئاة بعاد اساتطلاع رأم 

 لجنة التقنين.
 )2019أغسطس  9بتاريخ  87.18ون رقم  )تممت بمقتضى القان( 2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   134)عدلت بمقتضى المادة :  231 المـــادة

 حقوقها مع عقودها محفظات مجموع أو جزء تحويل  الهيئة، موافقة بعد التأمين، وإعادة التأمين لمقاولات يمكن 
 معتمدة. أخرى مقاولات عدة أو لمقاولة والتزاماتها

موع محفظات عقود التأمين المرتبطة غير أنه لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تحويل جزء أو مج
بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس 
الصنف. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن يتم هذا التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن 

 المفوتة.المقاولة 
 القانونياة الإعلاناات نشارة فاي إعلان بواسطة  للهيئة المقدم التحويل بطلب  دائنيها المعنية المقاولة تخبر أن يجب
 تااريخ مان  ابتاداء  ( أشهر3الااة )  أجل الدائنين  لهؤلاء الإعلان هذا الرسمية. ويمنح للجريدة والإدارية والقضائية

 الهيئة. إلى الملاحظات هذه من نسخة إرسال ويجب .لةللمقاو بملاحظاتهم للإدلاء نشره

 
 



  (2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون رقم   132عدلت بمقتضى المادة ):  232 المـــادة

أعالاه، أن توافاق بواساطة مقارر ينشار بالجريادة  231يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الماادة  
ط المحددة بمنشور تصادره الهيئاة، علاى التحويال المطلاوب إذا ارتاأت أناه يتطاابق ماع مصاالح الرسمية، طبقا للشرو

 المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكان أن تصادر إلا بعاد اساتطلاع رأم لجناة التقناين، التحويال قاابلا للاحتجاا  باه تجااه 
 دائنين، و تؤدم إلى:المؤمن لهم والمستفيدين من العقود وال

 ؛ جزئيا التحويل كان إذا المفوتة العمليات أصناف أو للصنف بالنسبة الاعتماد سحب -1
 . كليا التحويل يكون عندما المقاولة وتصفية حل مع للاعتماد كلي سحب -2
 
 بالتحويال المعنياة الأصاناف أو بالصنف الخاصة الحواده تدبير بتحويل المفوتة المقاولة تلتزم الحالتين، كلتا في
 .إليها المفوت الشركة إلى

 

 : القواعـــد المحــاسبيــة والإحصــائيــة القســـــم   الــــرابــــع
 

المتعلاق بالقواعاد  9.88يجاب علاى مقااولات التاأمين وإعاادة التاأمين  التقياد بأحكاام القاانون رقـاـم :  233المـــادة 
 بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم. المحاسبية الواجب على التجار العمل

 

يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأم الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل :  234المـــادة 
ومضاامون الإطااار المحاساابي والقااوائم التركيبيااة التااي تشاامل الحصاايلة وحساااب العائاادات والتكاااليف وقائمااة أرصاادة 

 وقائمة المعلومات التكميلية. الإدارة وجدول التمويل
الساالف الاذكر، تحادد بانص تنظيماي قائماة   9.88 مان القاانون رقام 2خلافاا لأحكاام الفقارة الأخيارة مان الماادة 

 الحسابات وإجراءات تسييرها.
 

لات المشار إليه أعلاه، يجب على مقاو 9.88من القانون رقم  21و  4استاناء  من أحكام المادتين :  235 المـــادة
التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوم، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة 

 أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
 

التاأمين وإعاادة المشاار إلياه أعالاه علاى مقااولات  9.88مان القاانون رقام  14تطبق أحكاام الماادة :  236المــوـادة 
 التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :

 يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -
إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات  -

 تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.أجنبية، وجب أن 
على أن الجرد السنوم والقوائم التركيبية والواائق الأخرى المنشورة تحرر بالادرهم؛ وتحاول حساابات  العملياات 
المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها فاي تااريخ اختتاام الحساابات، أو فاي  أقارب 

 ريخ سابق.تا
 

المشاار إلياه أعالاه، لا يجاوز لمقااولات التاأمين   9.88مان القاانون رقام   20خلافا لأحكام الماادة :  237المـــادة 
وإعادة التأمين  في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمهاا التركيبياة  وفاق منااهج مخالفاة للمنااهج 

 المشار إليه أعلاه  أو في هذا القانون.  9.88المنصوص عليها في القانون رقم 
 

  (2016اغسطس  25بتاريخ 110.14بمقتضى القانون رقم  أضيفت):  237-1المادة 
يتم التسيير المحاسابي والماالي للضامان ضاد عواقاب الوقاائع الكاراياة مان طارف مقاولاة للتاأمين وإعاادة التاأمين 



 لعمليات الأخرى التي تمارسها المقاولة المذكورة.بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها ا
 تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.

 

 : الضمانات الماليـة الخـامـس القسـم 
 

فقرة الاانية بمقتضى وعدلت ال 2007نوفمبر 30بتاريخ  03.07، وفي القانون رقم 2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت في القانون رقم :  238المـــادة 
  (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  132المادة 

  يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين  في كل وقت، أن تدر  في خصومها وأن تمال في أصولها ما يلي: 

مكتتبااين والمسااتفيدين ماان الاحتياطيااات التقنيااة الكافيااة لاالأداء الكاماال للالتزامااات التعاقديااة تجاااه المااؤمن لهاام وال -
العقود وكذا تلك المتعلقاة بعملياات القباول فاي إعاادة التاأمين ؛ وتحساب هاذه الاحتياطياات دون خصام إحاالات إعاادة 

 التأمين ؛

 البنود المتعلقة  بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة ؛ -

 الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض ؛ -

الاحتياطياات التقنياة التاي يتحملهاا نظاام الاحتيااط الاجتمااعي الاذم وضاعته المقاولاة احتياطي يسااوم مجماوع  -
 لفائدة مستخدميها؛

 إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار. -

شاروط  تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العملياات التاي تمارساها مقااولات التاأمين وإعاادة التاأمين. وتحادد
 .يمها وتمايلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئةتكوينها وتقي

يجب أن تكون الحسابات المتعلقاة بحياداع الأصاول، مباالغ نقدياة كانات أو قيماا، الممالاة للاحتياطياات التقنياة لادى 
 مؤسسة وديعاة مخولاة لهاذا الغارض، منفصالة بوضاول عان الالتزاماات والأماوال الأخارى لمقاولاة التاأمين وإعاادة

فس المؤسسة. ولا يمكن أن تكون هذه الحسابات موضوع أم مقاصة مع هذه الالتزاماات والأماوال ولا التأمين لدى ن
 أدناه. 276يمكن أن تكون ماقلة بأم امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 

قيماا، موضاوع عملياة  وفي جميع الحالات، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو
 هذه المادة. تمت خلافا لأحكام

 
  )2019أغسطس   9بتاريخ 87.18أضيفت بمقتضى القانون رقم ): 238-1المادة 

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدر  في خصومها وأن تمال في أصولها، في كل وقت، 
 التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها. احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق

 ويتم تكوين هذه الاحتياطيات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق. 
الرأم  وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمايلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد

 مي الأعلى.بالمطابقة الصادر عن المجلس العل
أعلاه على الحسابات المتعلقة بحيداع الأصول الممالة للاحتياطيات  238من المادة  4و 3تطبق أحكام الفقرتين 

 المخصصة لتغطية تكاليف التسيير.
 

 (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13القانون رقم بمقتضى  الفقرة الأولى  عدلت ) (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  136)عدلت بمقتضى المادة :  239المـــادة 

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكمايلا للاحتياطياات التقنياة،  أن تابات فاي كال وقات، وجاود هاامش  
 مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها. للملاءة 

 يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة.
 

مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  132و عدلت بمقتضى المادة  2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)أضيفت في القانون رقم  : 239-1المادة 

لإدارة عند اختتام كل سنة مالية، يعد المدير العام أو مجلس ا (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم  الفقرة الأولى عدلت ) (2014
ويصاد  مجلس الإدارة أو مجلس  .الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة

 الرقابة على هذا التقرير.
 يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.



 ومراقبي الحسابات. يئةالهيوجه هذا التقرير إلى 
 

)عدلت  (2016أغسطس  25بتاريخ    13.59( ) نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)أضيفت في القانون رقم  :239-2المادة 

  )2019أغسطس  9 بتاريخ 87.18 وتممت بمقتضى القانون رقم

ما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار أن تضع نظا يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين
والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها. كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا 
سليما وشفافا لها ويحدد بوضول مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بحدارتها أو 

 وكذا الوظائف التي يجب أن تحداها لضمان حسن سيرها. رهاتسيي
 .خاصة تتلاءم مع نشاطهاولهذا الغرض، يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين إحداه لجن 

بآراء وظيفة للتقيد   بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن يشمل نظام الحكامة المذكور أيضا 
هذه  خطر عدم مطابقة كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من   المجلس العلمي الأعلى.

كما يشمل أيضا ضمان  .المجلس العلمي الأعلىللآراء بالمطابقة الصادرة عن  عمليات وأنشطة المقاولات المذكورةال
ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها ر ومراقبة إحترامها لمطابقة السالفة الذكاتتبع تطبيق الآراء ب

 لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها.
ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة 

ية نظام المراقبة الداخلية. ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعال
 السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي حسابات المقاولة.

بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا، مرة في السنة 
عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة على الأقل، تقريرا خاصا حول مدى احترام 

تتوفر فيها الكفاءات  التي . ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشريةالمجلس العلمي الأعلىعن 
نه إلى المجلس العلمي الأعلى في هذا المجال. ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة م الضرورية

 فور توصلها به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الماادة بمنشاور تصادره الهيئاة. غيار أناه بالنسابة للتاأمين التكاافلي أو إعاادة التاأمين 

 الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. التكافلي، تحدد هذه الشروط والكيفيات بعد
 

 )2019أغسطس  9بتاريخ  87.18عدلت  بمقتضى القانون رقم) : 240المـــادة 

لا يمكان لمقاااولات التاأمين وإعااادة التاأمين أن تقاادم علاى توزيااع الأرباال أو تقساايم فاائض المااداخيل إلا فاي إطااار 
المتخذة لتطبيقها وبعاد الاساتهلاك الشاامل لمصااريف  والنصوص أعلاه 239و 238-1و 238أحكام المواد احترام 
 . التأسيس

 

   (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  134)عدلت بمقتضى المادة :  241المـــادة 

إذا ابت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أربال أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام 
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصال، مان أجال أن أعلاه، فحنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة، بواسطة  240المادة 

تقوم بالزيادة نقدا في رأس المال أو رأس المال التأسيسي  في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هاذه 
 أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار. (3)الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه الااة 

ل المذكور، ترفع الزياادة الماذكورة فاي رأس الماال أو  رأس الماال التأسيساي إلاى نسابة مائاة وعند انصرام الأج 
( من المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل 125%وخمسة وعشرين في المائة )

 الذكر.أشهر  يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة (6)  أقصاه ستة 
 

 
 
 
 
 
 



 : قــــواعــــد المــــراقبـــة. القســـــم  الســـــادس
 

 : نطاق المراقبـــة البــاب الأول
 

   (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  132عدلت بمقتضى المادة  (: 242المـــادة 

 .عليها في هذا القسمتخضع مقاولات التأمين و إعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص 
تمارس هذه المراقبة على الواائق التي يفرض هاذا القاانون الإدلاء بهاا وكاذا علاى الوااائق التاي تطلبهاا الهيئاة إذا 
كانت ضرورية لمهمة المراقباة. وتماارس المراقباة كاذلك بعاين المكاان  وفاق الشاروط المنصاوص عليهاا فاي الماادة 

 .أدناه 246

 

   (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  132بمقتضى المادة  عدلت(:  243المـــادة 

تمااارس المراقبااة المااذكورة لمصاالحة المااؤمن لهاام والمكتتبااين والمسااتفيدين ماان العقااود و كااذا ماان أجاال احتاارام 
ام . والغارض منهاا الحارص علاى احتار الالتزامات المبرمة تجااه المقااولات المحيلاة بالنسابة لعملياات إعاادة التاأمين

 مقاولات التأمين وإعادة التأمين  لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن للهيئة أن تقرر، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هاذه المهماة، توسايع نطاا  المراقباة 

قاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشارة، تأمين وإعادة التأمين  إلى كل شركة تمتلك فيها هذه المللبعين المكان لمقاولة 
ماا يفاو  نصاف الرأساامال أو حقاو  التصاويت، وكاذا إلااى جمياع الهيئاات، كيفماا كااان نوعهاا، التاي أبرمات بطريقااة 
مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المقاولة اتفا  تدبير أو إعادة تأمين أو أم نوع آخار مان الاتفاقاات مان شاأنه أن يحاد 

 ها أو قراراتها في أم مجال  من مجالات نشاطها.من استقلالية تسيير
تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين  وفروعها الموجودة خار  المغرب 

 إذا لم تتعارض  هذه المراقبة مع الأحكام  المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع.
لا يمكن أن يكون لتوسيع نطا  المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة التاأمين وإعاادة 
التأمين  التي تمت مراقبتها، وكذا احترام هذه المقاولة للالتزاماات التاي أبرمتهاا تجااه الماؤمن لهام أو المساتفيدين مان 

 العقود.
 

 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  513المادة عدلت ب(  : 244المـــادة 

لا يمكن بأم حال من الأحوال أن تحال  مساؤولية الهيئاة، بمناسابة ممارساتها للمراقباة تطبيقاا لأحكاام هاذا القسام، 
 محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

     (2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  133مادة نسخت وعوضت بمقتضى ال(:  245المـــادة 
يجب على مقاولات التأمين و إعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات و التقارير و الجداول و كل الواائق التي تمكن من 

الاحتياطااات و مراقباة وضااعيتها الماليااة و سااير عملياتهاا و إصاادار الأقساااط أو الاشااتراكات و تساوية الحااواده و تقياايم 
  تمايلها في الشكل و داخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

يجااب علااى مقاااولات التااأمين و إعااادة التااأمين أن تاادلي للهيئااة بالمعطيااات الإحصااائية و الماليااة المرتبطااة بأصااناف 
 دره الهيئة المذكورة. عمليات التأمين و إعادة التأمين التي تمارسها و ذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تص

 

 (2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134المادة وعدلت ب 2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)أضيفت في القانون رقم  :245-1المادة 
للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتأمين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت   يمكن

لك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها. وتبعا لذلك يعتبر مراقبو الحسابات غير مقيدين بالسر المهني ت
 تجاهها.

يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا الهيئة في الحال بكل فعل أو قرار، يتعلق بمقاولة التأمين وإعادة التأمين 
 مهم والذم من شأنه:المراقبة، يطلعون عليه خلال مزاولة مها



أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي تنظم بصفة خاصة ممارسة نشاط  -
 مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

 أن يعرض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخطر؛ -
 ض الإشهاد على الحسابات.تقديم تحفظات أو إلى رف أن يؤدم إلى -
 

 ( 6120 أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم : 245-2المـادة 

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشر المعلومات المتعلقة بنشاطها في نشرة الإعلانات القانونية 
لوطني مخول لها نشر الإعلانات القانونية. والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في جريدة توزع على المستوى ا
 ويحدد محتوى المعلومات المذكورة وشروط نشرها بمنشور تصدره الهيئة.

 

    ) 2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم  من  133المادة  الفقرة الأولى نسخت وعوضت بمقتضى(:  246المـــادة 
بالهيئاة   من هذا القاانون مان طارف مساتخدمين   242المادة تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في 

محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. و يمكن لهؤلاء المساتخدمين، فاي كال وقات، أن يفحصاوا بعاين المكاان 
 .جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين و إعادة التأمين

تبليغه حساب الحالاة  لمجلاس إدارة المقاولاة أو  لمجلاس رقابتهاا الاذم  إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات، يتم
 يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن. ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقبي الحسابات. (15)يتوفر على أجل خمسة عشر 

 

أغسطس  25بتاريخ    13.59ضت بمقتضى القانون رقمنسخت وعو)   )2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134عدلت بمقتضى المادة (: 247المـادة 
2016 ) 

يجب أن يكون كل نموذ  عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل 
إصداره، من طرف الممالين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات 

 حددة من طرف الهيئة. الم
( أيام الموالية لتاريخ إصداره. 10ويجب إرسال نموذ  كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل أجل عشرة )

غير أنه يمكن للهيئة، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذ  عقود 
 ة وذلك قبل إصدارها.التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مر

علاوة على نماذ  عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الواائق ذات الطابع التعاقدم أو 
 الإشهارم المتعلقة بعملية للتأمين أو إعادة التأمين.

لتطبيقه،  إذا تبين أن إحدى الواائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص المتخذة
 يمكن للهيئة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.

يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الواائق التي تفرض الهيئة إرسالها مسبقا، في غياب أم ملاحظة من طرفها داخل 
 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.  (30)أجل الااين 

 

   (6120   أغسطس 52بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :247-1المـادة 

  عقود التاأمين التكاافلي أعلاه، يجب إرسال نماذ  247خلافا لأحكام الفقرات الاانية والاالاة والخامسة من المادة 
التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك 

إرساال جمياع الوااائق ذات طاابع تعاقادم أو إشاهارم تتعلاق علاى نمااذ  عقاود التاأمين، يجاب  قبل إصدارها. وعلاوة
 بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة.

في جميع الحالات، لا يمكن توزيع نماذ  عقود التأمين التكافلي وكذا الواائق السالفة الذكر المتعلقة بهاا أو تساليمها 
 الهيئة والرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.أو نشرها إلا بعد موافقة 

 

 9بتاااريخ  87.18بمقتضااى القااانون رقاام الفقوورة الثالثووة)عاادلت وتمماات (. 6120   أغسااطس 25بتاااريخ  59.13)أضاايفت فااي القااانون رقاام  :247-2المووـادة 

 )2019أغسطس 

إعاادة التكاافلي لادى مقااولات معتمادة لمزاولاة  الأخطار المضمونة بموجب عقاود التاأمينيجب أن تتم إعادة تأمين 
 التأمين التكافلي.



الأخطار إعادة تأمين غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروض، يمكن  
 .المذكورة لدى باقي معيدم التأمين

الارأم بالمطابقاة الصاادر عان  ك بعادوتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه الماادة، وذلا
 المجلس العلمي الأعلى.

  (. 6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :247-3المـادة 
 يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص:

 لإعادة التأمين التكافلي؛ والخاصة العامة الشروط  -
التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة أداء أجرة لمقاولة  كيفية -

 التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
من أجل إيداعها في حساابات  كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة -

 سييرها؛التأمين التكافلي، المكلفة بت
المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي،  الشروط -

 بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي.
زم يجب إرسال نموذ  كل عقد لإعادة التأمين التكافلي المتضمن للشروط العامة لإعادة التأمين التكافلي التي تعت

مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي، إصدارها لأول مرة إلى  الهيئة وذلك 
 قبل إصدارها.

علاوة على نماذ  عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين 
 لشروط  العامة.التكافلي في حالة مخالفتها ل

لا يمكن إبرام إتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضامنة للشاروط العاماة والشاروط الخاصاة المخالفاة لهاا المشاار 
 الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. إليهما في الفقرتين الأولى والاانية أعلاه، إلا بعد إبداء

 

عدلت  ) (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  )(2014 مارس 06بتاريخ  64.12القانون رقم  من  133المادة  مقتضىنسخت وعوضت ب (:  248المـــادة 

 (.2016أغسطس  25بتاريخ  110.14بمقتضى القانون رقم 

 :يلي أن تقوم بما ،بناء على اقترال من الهيئة ،يمكن للإدارة

عامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها فاي تحدد الشروط النموذجية ال   -
 من هذا القانون؛ 160و 159المادتين 

 تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود؛   -
أعلاه  64-1تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكاراية المنصوص عليه في المادة  -

وذلك على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود 
 1405محرم  6الصادر في  1.84.177المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بماابة قانون السالف الذكر رقم 

 ( عند تحديد الأسقف المذكورة.1984أكتوبر  2)
 

 مكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:ي
 تحدد قواعد الحساب "الأكتوارم" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛   -
 ؛ تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أوالرسملة    -
 ؛ داد واستعمال واائق التأمين والبيانات الموجهة للعمومتحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إع   -
 .تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين -
 

  )2019أغسطس  9بتاريخ  87.18عدلت بمقتضى القانون رقم ) (6201   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم : 248-1المـادة 

 تحدد:أن  باقترال من الهيئة وبعد الرأم بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى،للإدارة،  يمكن 
معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندو  التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة  -

 ف؛التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخال
 لحسابات الصندو  المذكور على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية  -



 

  (2016اغسطس  25بتاريخ 110.14بمقتضى القانون رقم  أضيفت):  .248-2المادة 
ل ماان الهيئااة، الأقساااط أو بااالرغم ماان كاال الأحكااام التشااريعية والتنظيميااة المخالفااة، تحاادد باانص تنظيمااي، باااقترا
أعاالاه وكااذا نسااب  64-1الاشااتراكات المتعلقااة بالضاامان ضااد عواقااب الوقااائع الكارايااة المنصااوص عليااه فااي المااادة 

 العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.
 

  )0142مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134عدلت بمقتضى المادة  (  : 249المـــادة 

تقااوم  بتاادقيق حساااباتها، إذا   نأيمكان للهيئااة  أن تطلااب فااي كاال وقات ماان كاال مقاولااة كيفمااا كاان شااكلها القااانوني 
 استلزم وضعها ذلك.

 يجب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الهيئة.
 

مهماة مراقاب للحساابات لادى المقاولاة يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون :  250المـــادة 
المعنية.  ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أم حال من الأحوال، علاقاات تبعياة مباشارة أو غيار مباشارة ماع المقاولاة 

 التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها.

 

 
 : كيفية   المـــراقبــة الباب الثا ني

 

   )2014 مارس 06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134بمقتضى المادة عدلت  (: 251المـــادة 

إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين  أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة بعد أن 
ن توجاه  للمقاولاة تسمح  لمسيريها بتقديم  ملاحظاتهم، أن توجاه إليهاا تحاذيرا. ويمكنهاا كاذلك وفاق نفاس الشاروط  أ

 أمرا كي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها.

 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134عدلت بمقتضى المادة  (  : 252 المـــادة 

أعالاه ، إذا حلات ظاروف  89لاى والاانياة مان الماادة الإخلال بالأحكاام المنصاوص عليهاا فاي الفقارتين الأو دون
استانائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين مان العقاود، يمكان للهيئاة أن تاأمر المقاولاة باأن توقاف 

 أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها. ويكون قرارالهيئة معللا.
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  134عدلت بمقتضى المادة  (:   253المـــادة 

أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة   265يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 
ماذكورة بتقاديم برناامج أعالاه،  أن تلازم المقاولاة ال 239المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقارة الاانياة مان الماادة 

( سنوات على الأكار يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكاوين هاامش المالاءة. 3تمويلي لمدة الاه )
ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازم على الأقل  المبلغ الذم 

 حددتها الهيئة.
( المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مدة برناامج 1/3لم يبلغ هامش الملاءة اله )غير أنه إذا 

 ( أشهر.3التمويل في الااة )
يجب تكوين رأسمال الشركة  أو الرأسمال التأسيساي  وتحرياره حساب الحالاة خالال فتارة تنفياذ برناامج التمويال. 

 أدناه. 254يذه، تطبق أحكام المادة وفي حالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنف
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون  رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة  (:   254المـــادة 
أعالاه أو  245ذا تبين عند تفحص الواائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها مقاولاة  وفاق أحكاام الماادة إ

أعالاه، أن وضاعيتها المالياة قاد لا تاوفر الضامانات  246تطبيقا لأحكام المادة  على إار عملية مراقبة أو فحص تمت



 265الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبياق الأحكاام المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
 أدناه القيام بما يلي :

عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات  ( من اكتتاب2إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين ) 1-  
 التي اعتمدت المقاولة للقيام بها. 

 يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنع:  
 أ ( عن طريق ملصقات تعلق  بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة ؛  

 يدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.ب ( عن طريق النشر بجر
تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجا  بهذا البطلان تجااه الماؤمن لهام والمكتتباين 

 والمستفيدين من العقود حسني النية.
يئة،  داخل الآجاال التاي تحاددها، وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم لله 2-

مخططا للتقاويم يجاب أن يتضامن  الإجاراءات التاي تقتارل اتخاذهاا ساواء لتساوية وضاعيتها المالياة مان أجال الوفااء 
بالتزاماتها، أو لتقوياة بنياتهاا الإدارياة أو التقنياة أو المحاسابية اللازماة لتادبير صانف أو أصاناف مان العملياات التاي 

 اعتمدت من أجلها.
بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخاذ مان طارف الجمعياة العاماة أو 
أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستاناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجارم، للموافقة المسبقة للهيئة قبل 

 ا المقتضى باطلة وعديمة الأار ما لم تصاد  عليها الهيئة. تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذ
 

  (6120   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :254-1المادة 

عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا، على التوالي، 
أعلاه الذم يتمتع بجميع  246كن للهيئة تعيين مستخدم محلف مشار إليه في المادة أعلاه، يم 254و 253للمادتين 

 صلاحيات التحرم داخل المقاولة.

يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما 
ويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التم
 يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها.

 يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم من  341عدلت بمقتضى المادة  (:  255المـــادة 

إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترل فحنها تحادد آجاال وكيفياة تطبيقاه. ويمكنهاا أن تلازم المقاولاة المعنياة 
ة بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها من حرية التصرف  في أصولها المنقولة والعقارية الموجود
بالمغرب. ويمكنها كذلك أن تلزم المقاولة بتكوين كفالات شخصية  من طرف متصرفيها المدبرين وكذا باتخاذ جمياع 

 الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.
درهم لكل متصرف مدبر وتصبح ملكا   (1.000.000) لا يمكن أن تقل مبالغ الكفالات السالفة الذكر عن مليون

 حالة عدم تنفيذ المخطط.للمقاولة في 
 لا يمكن في أم حال من الأحوال تحميل المسؤولية للهيئة بسبب تنفيذ مخطط التقويم.

 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من 133المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  256المـــادة 

م مخطاط التقاويم أن تأمرهاا باتخااذ تادابير يمكن للهيئة بمجارد تبلياغ الرساالة المضامونة التاي تلازم المقاولاة بتقادي
 وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤمن لهم و المستفيدين من العقود.

 

   ( 2014 مارس 06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من  133المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  257المـــادة 

مان الظهيار  39دو  تضامن مؤسسات التأمين المحده بموجاب الفصال تحدد الهيئة مبالغ معونات و إعانات صن
بمااباة قاانون يتعلاق باتخااذ تادابير  1984) ينااير  10) 1404ربياع الآخار  6الصادر فاي   1.84.7الشريف رقم 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/79073.htm


أدنااه.  269و  264و  263، التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 1984انون المالية لسنة مالية في انتظار إصدار ق
 .و تمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقترال من الهيئة

 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من 133المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  258المـــادة 

رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخال الآجاال المحاددة لمخطاط التقاويم الاذم تام قبولاه، و في حالة 
 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للهيئة أن:

 تعين متصرفا مؤقتا؛  -
 اده؛تقرر التحويل الإجبارم لمحفظة العقود الجارية و الحو  -
 تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.  -

 تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين و إعادة التأمين المعنية. 
 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة  (:  259المـــادة 

المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجارم للمقاولاة، باساتاناء أعماال التصارف، ماا لام تارخص  يتوفر المتصرف
 الهيئة بها صراحة.

( أشاهر وتقريارا عان تقييماه للمقاولاة 6يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم  للهيئة تقريرا عن مهمته كل ساتة )
( شااهرا مان تعيينااه علااى أبعااد تقاادير. 24شاارين )واساتنتاجاته حااول إمكانيااات تقويمهااا  أو تصافيتها خاالال أربعااة وع

( أشاهر الموالياة لإياداع تقريار المتصارف المؤقات أن تقاوم حساب الأحاوال إماا 9ويجب على الهيئاة خالال التساعة )
بقبول مخطط تقويم المقاولة وإما بالتحويل الإجبارم لجميع عقودها الجارية وكاذا الحاواده إلاى مقاولاة أخارى وإماا 

 كليا وإصدار قرار تصفيتها. بسحب اعتمادها
يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القارار الاذم اتخذتاه الهيئاة بعاد اساتطلاع رأم اللجناة التأديبياة، ويضاع هاذا 

 التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت.
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  260 المـــادة

 .ة أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنيةتحدد الهيئ
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من  ا 134عدلت الفقرة الاانية بمقتضى المادة  (:  261المـــادة 

 تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة  للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.
 باطلة وعديمة الأار جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصاد  عليها الهيئة. تعد

 من هذا القانون. 228تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة  ( : 262المـــادة 

ن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصاوص عليهاا فاي لا يمكن أ
من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت والتحويل الإجبارم المشار إليهماا فاي الماادة  254( من المادة 1البند 
 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأم اللجنة التأديبية. 258

ه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آخر عناوان معاروف يجب مسبقا توجي
( يوما يسرم ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة الساالفة 15لمقرها، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر )

 الذكر.
 أعلاه. 259يقا للفقرة الاانية من المادة لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذم تتخذه الهيئة تطب

 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  ( : 263المـــادة 
أعالاه أو  245ذا تبين، عند تفحص الواائق المحاسابية والمالياة التاي يتعاين علاى مقاولاة الإدلاء بهاا وفقاا للماادة إ

أعلاه، أن اختلال وضعية هذه المقاولة نااتج عان صانف أو  246تطبيقا لأحكام المادة على إار  مراقبة أو فحص تم 
عدة أصناف من عمليات التأمينات الإجبارية التي تمارسها، أمكان للمقاولاة بعاد مصاادقة الهيئاة علاى مخطاط التقاويم 

الاذكر، لتادارك هاذا  الخاص بها، أن تحصل على معونة مالية تقتطع من صندو  تضاامن مؤسساات التاأمين الساالف



 الاختلال كليا أو جزئيا.
 

  (2016أغسطس  25بتاريخ  59.13رقم عدلت بمقتضى القانون  ) (2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت في القانون رقم  : 264المادة 

هذه  لا يمكن أن يقرر التحويل الإجبارم المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة
 الأخيرة التي تمنح لها إعانة.

تخصص هذه الإعانة لتغطياة كال أو جازء مان العجاز الاذم تعرفاه أصاول المقاولاة المحولاة، اعتباارا لالتزاماتهاا 
 الحقيقية. وتقتطع من صندو  تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر.
 صوص عليه في هذا الكتاب.ينشر بالجريدة الرسمية مقرر الهيئة القاضي بالتحويل الإجبارم المن

 

 :   سحــــب  الاعتمـــاد البـــاب  الثـــالث
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  265المــــادة 

أعلاه، يمكن للهيئة أن تسحب جزئيا  258 بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة
 ليا الاعتماد من مقاولة  للتأمين وإعادة التأمين  إذا :أو ك
 اقتضت المصلحة العامة  ذلك؛  -
 كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارم بها العمل ؛ -
 من هذا القانون ؛ 128رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة   -
 نت المقاولة  لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الكتاب.كا   -

من  231لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد كليا بمبادرة من مقاولة إلا في إطار التحويل الكلي المشار إليه في المادة 
 هذا القانون.

 

  (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13بمقتضى القانون رقم  أضيفت ) )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 132 عدلت الفقرة الأولى بمقتضى المادة (:  266المـــادة 

لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئياا أو كلياا إلا بعاد اساتطلاع رأم اللجناة التأديبياة. ويجاب مسابقا توجياه إناذار 
وصال إلاى آخار عناوان معاروف لمقرهاا الاجتمااعي، لتادلي للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضامونة ماع إشاعار بالت

 يوما، ابتداء من تاريخ توصلها  بالرسالة المذكورة.  (15) بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر
 لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.

اد الممناول لمقاولاة للتاأمين وإعاادة التاأمين بالجريادة الجزئاي أو الكلاي للاعتما ينشر مقرر الهيئة القاضي بالسحب 
 الرسمية.

 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة  (:  267المـــادة 

( الموالي لنشر مقارر الهيئاة القاضاي 20يتوقف بقوة القانون، في الساعة الاانية عشرة زوالا من اليوم العشرين )
عتمااد الممناول لمقاولااة ماا للتاأمين و إعاادة التااأمين بالجريادة الرسامية، أاار كاال العقاود التاي أبرمتهاا هااذه بساحب الا

المقاولة، ويجب أن ترجع  إلى الماؤمن لهام الأقسااط المتعلقاة بالمادة الجارياة مان ياوم الفساخ بقاوة القاانون إلاى غاياة 
 تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.

التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرياة والرساملة وتملاك العقاارات  إلا أن عقود
بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القارض أو الكفالاة تبقاى خاضاعة لشاروطها العاماة والخاصاة إلاى غاياة نشار 

 .مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية
ن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذم يتوقف فيه أاار العقاود المبرماة، وإماا أن يارخص بتحويلهاا يمك

جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجال تلك العقاود أو أن يقارر تخفايض 
ربال الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيه تقلص قيماة التزاماات المقاولاة المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأ

 إلى المبلغ الذم تسمح وضعيتها بتغطيته.
 

   )2019أغسطس  9بتاريخ  87.18تممت بمقتضى القانون رقم ( : 268المـــادة 
 يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها.



التأمين التكافلي، يؤدم سحب الاعتماد أيضا إلى حل وتصفية صناديق التأمين أو  بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة
 من هذا القانون. 232و 231إعادة التأمين التكافلي عند الاقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 

 أعلاه دون تطبيق هذا المقتضى. 267لا تحول أحكام الفقرة الاانية من المادة 
 ة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين من طرف المقاولة نفسها.لا يمكن أن تتم تصفي

 

 التصــفــيـــــة:  السابع   القسم
 

بتاريخ  87.18) تممت بمقتضى القانون رقم  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 133نسخت وعوضت بمقتضى المادة  ( : 269المـــادة 
  )2019أغسطس  9

أعلاه، تقوم الهيئة، بصرف النظر عن أم شرط  265أو  258للاعتماد بموجب المادة إذا تم السحب الكلي  
مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها 

أصولها المتعلقة بأصناف من صندو  تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في 
 التأمينات الإجبارية.

يصافي مقاولاة التاأمين وإعاادة التاأمين  بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتعاين علاى المصافي أن
التكافلي بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها. كما يتعين عليه أن يصفي حسابات صندو  التأمين التكافلي أو 

 ادة التأمين التكافلي ويمسك محاسبتها، بصورة منفصلة.إع
غيار أناه  .يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئاة

الارأم بالمطابقاة الصاادر عان المجلاس  بالنسابة للتاأمين التكاافلي أو إعاادة التاأمين التكاافلي، تحادد هاذه الشاروط بعاد
 العلمي الأعلى.

يمكاان للهيئااة أن تطلااب فااي أم وقاات ماان المصاافي معلومااات وتعلاايلات حااول العلميااات التااي يقااوم بهااا وأن تنجااز 
فحوصات بعين المكان. و يمكن للهيئة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير المستخدمين المحلفاين 

 .أعلاه 246المشار إليهم في المادة 
 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  270دة المـــا

يتااوفر المصاافي علااى ساالطات واسااعة لإدارة المقاولااة وتصاافيتها وبيااع الأصااول المنقولااة منهااا والعقاريااة وحصاار 
 الخصوم باعتبار الحواده التي لم تتم تسويتها، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة.

 قول أو عقار إلا من طرفه أو ضده.يمكن متابعة أو رفع أم دعوى تتعلق بمنلا 

 من هذا القانون. 228تطبق على المصفي الأحكام المنصوص عليها في المادة 
 

    )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  271المـــادة 

 لمقاولة المعنية.تحدد الهيئة أجر المصفي وتتحمله ا
 

( يوما 15يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشر):  272المـــادة 
 الموالية لتعيينه.

 

 9بتاااريخ   887.1) تمماات بمقتضااى القااانون رقاام )2014مااارس  06بتاااريخ  64.12لقااانون رقاام ماان ا 134عاادلت بمقتضااى المااادة  (:   273المــووـادة 
 (2019أغسطس 

تقرر الهيئة اختتام  تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي،  إذا تم تسديد   
ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم 

 كفاية الأصول.

وم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم. ويتم التوزيع بالتناسب مع حصص دياونهم، ماا عادا يق
 فيما يخص أصناف التأمينات التي تخضع لأحكام خاصة.

د فيما يتعلق بالتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتم بعد اختتام التصفية وأداء المبالغ المستحقة بموجب عقو
التاأمين أو اتفاقيااات إعااادة التااأمين، صاارف مااا تبقااى مان أمااوال صااندو  التااأمين التكااافلي أو صااندو  إعااادة التااأمين 

 التكافلي حسب الكيفيات المحددة في نظام تسيير الصندو  المعني.



 

م بطريقة مباشرة يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدته:  274المـــادة 
أو  غير مباشارة،  بالتراضاي أو عان طرياق القضااء، كالا أو بعضاا مان الأصاول المنقولاة أو العقارياة التاي تملكهاا 

 المقاولة الموجودة في طور التصفية.
 

 يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولاة للتاأمين وإعاادة التاأمين  أم تقلايص للالتزاماات التاي أبرمهاا لا:  275المـــادة 
 معيدو التأمين  قبل هذه التصفية.

 

 :  امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود  القســـم  الثـــامـــــــن
 

    )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  276المـــادة 

 امتياز عام.تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين ماقلة بامتياز خاص و
يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنياة المتعلقاة بالعملياات المشاار إليهاا 

 أعلاه والمنفذة  بالمغرب. ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات. 160و 159في المادتين 
ضاامنها أصااول المقاولااة، ويخصااص لضاامان تسااوية يقااع الامتياااز العااام علااى مجمااوع الأمااوال المنقولااة التااي تت

 العمليات السالفة الذكر في أم مكان تم القيام بها.
رمضااان  9الظهياار الشااريف المااؤرخ فااي ماان  1248يااأتي الامتياااز العااام بعااد الامتيااازات الااواردة فااي الفصاال 

 .(  المتعلق بالالتزامات والعقود1913أغسطس  12)1331
مان الظهيار الشاريف  1250يخص المنقولات،  بعاد الامتياازات الاواردة فاي الفصال يأتي الامتياز الخاص، فيما 

 ( السالف الذكر.1913أغسطس  12) 1331رمضان  9المؤرخ في 
 ق الامتياز العام أو الخاص في : يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبي

 حواده الشغل أو لذوم حقوقهم ؛مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة  للإيرادات المستحقة لضحايا  -1
مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود  التي تتضمنه حسب القوانين الجارم بها العمل،  بعد أن تخصم مناه،  -2

إن اقتضى الحال،  التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضااف إلياه مبلاغ الحسااب الفاردم المتعلاق 
 ل المفتول باسم المؤمن له؛بالمساهمة في  الأربا

مبلااغ التعااويض المسااتحق علااى إااار حاااده، ويساااوم هااذا المبلااغ الاحتياااطي الحسااابي بالنساابة للتعويضااات  -3
 المستحقة على شكل إيراد؛

 ي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا.مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة الت -4
 ة الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحواده.تسدد بالأفضلي

يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه فيما يخص العقارات عان طرياق تقيياده فاي الرسام العقاارم للعقاار 
 المعني، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه،  وإلا فبطلب من الهيئة.

 ص عليه في الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة.لا يمكن شطب  التقييد المنصو
 تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب.

 

 بتاريخ  64.12من القانون  134وعدلت الفقرة الأولى بالمادة  2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)أضيفت الفقرة الاانية بمقتضى القانون رقم  :277المـــادة 
 ( 2014مارس  06

في حالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع  تشترك في ملكيته  مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، لا يمكن تقييد عقد 
 القسمة في الرسم العقارم إلا بعد موافقة الهيئة.

علياه ويسرم نفس الإجراء على كل عقد يتعلق بعقار يتضمن رسمه العقارم تقييدا للامتياز الخااص المنصاوص 
 أعلاه. 276في المادة 

 

 
 
 



 العقــــوبـــات:   التاسع القســم
 

   13.59( ) نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة  (:  278المـــادة 
   (2016أغسطس  25بتاريخ 

داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالواائق أو بعمليات النشر إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم 
المنصوص عليها في هذا القانون أوالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بالإدلاء بالواائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 

داء من اليوم ( درهم عن كل يوم تأخير ابت1.000أعلاه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها ألف ) 242
( الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بحنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع هذه الغرامة إلى 30الالااين )

( الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة 60( درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين )5.000خمسة آلاف )
 الذكر.

محدد، تطبق غرامة إدارية دورم بالواائق أو القيام بالنشر في تواريخ اابتة، وبشكل  إذا كان من الواجب الإدلاء

من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه  245( درهم عن كل قائمة منصوص عليها في المادة 1.000قدرها ألف)

ئي لهذه التواريخ من طرف وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جز

( درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من 5.000الهيئة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف )

( الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوايقة الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة، فحن 30اليوم الالااين )

 ق عن كل وايقة ضمن نفس الشروط.الغرامة تطب

من  31في المادة تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، بطلب من الهيئة، وفق المسطرة المحددة 
 القاضي بححداه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. 64.12القانون رقم 

 

   (2016   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم : 278-1المادة 
مقاولة للتأمين وإعادة كل ( درهم، 50.000( إلى خمسين ألف )5.000لغرامة إدارية من خمسة آلاف )تتعرض 

أعلاه، إلى واحد أو أكار من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير  72التأمين لم تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 
 التزاماتهم المتبادلة. 
( درهم إذا تجاوز 100.000( إلى مائة ألف )10.000رامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف )ويكون مبلغ الغ

أعلاه، بالمعلومات السالفة  72عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 
 الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة. 
إليهما في الفقرتين الأولى والاانية أعلاه، من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المقاولة لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار 

( يوما يسرم من تاريخ 15المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة، وذلك داخل أجل خمسة عشر)
 توصلها بالرسالة المذكورة.

 
  )2014مارس  06بتاريخ  64.12نون رقم لقامن  ا 132عدلت بمقتضى المادة  (:  279المـــادة 

بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسام، 
إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،  يمكن للهيئاة أن تصادر فاي 

 يريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:حقها أو في حق مس
 الإنذار؛ -1
  ؛ التوبيخ -2 
 المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛ -3 
 التوقيف المؤقت لواحد أو أكار من مسيرم المقاولة؛ - 4 
 لجارية والحواده كليا أو جزئيا؛التحويل الإجبارم  لمحفظة العقود ا -5 
 السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد. - 6 

 ( أعلاه إلا بعد استطلاع رأم اللجنة التأديبية.6( إلى 3عليها في البنود من   لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص
ار بالتوصل إلى آخر ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشع

يوما يسرم ابتاداء مان تااريخ توصالها  (15)عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر 



 بالرسالة السالفة الذكر.
 

مارس  06ريخ بتا 64.12لقانون رقم من ا 132عدلت بمقتضى المادة و 2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)أضيفت في القانون رقم   :279-1المادة 
2014  ) 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجارم بها العمل، عندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا 
أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم  242لأحكام المادة 

أعلاه، أو إار صلح أو حكم  19ستحق برسم عقد للتأمين بموجب الفقرة الأولى من المادة بتسديد مبلغ أو تعويض م
 قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:

 ة؛( درهم، تتحملها المقاول100.000( إلى مائة ألف )10.000غرامة من عشرة آلاف ) -1

( درهم، يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة 1.000غرامة قدرها ألف ) -2
 الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة.

قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة 
 وما.( ي15عشر )
 

  (. 6201   أغسطس 25بتاريخ  59.13)أضيفت في القانون رقم  :279-2المادة 
المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي حسابات  17.95من القانون رقم  405و 404تطبق مقتضيات المادتين 

 مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
 

إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إار سحب كلي لاعتمادها ، تاوفر الضامانات :  280ة المـــاد
الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس المقاولاة والمتصارفين  والمادراء العاامين أو 

مباشارة أو بواساطة شاخص آخار المقاولاة تحات غطااء أو المدبرين للمقاولة، وبصفة عامة كل شاخص ساير أو دبار 
 انونيين الذين قاموا بهذه الصفة:محل مماليها الق

 إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو عمليات  صورية ؛ -

 ة تأخير سحب الاعتماد من المقاولة ؛وإما باستعمال وسائل تؤدم إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بني  -

 وإما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد سحب الاعتماد من المقاولة ؛ -

 وإما بمسك أو العمل على مسك أو السمال بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية. -
 

أعالاه، الاذين قااموا  280لتفالس التدليسي، الأشاخاص المشاار إلايهم فاي الماادة يتعرض لعقوبات  ا:  281المـــادة 
بطريقة تدليسية بحخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولها أو الإقرار بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة 

 بها، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.
 

يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص سااهم فاي إدارة التصافية، الاذم :  282المـــادة 
تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو  غيار مباشارة، أماوال المقاولاة الموجاودة فاي طاور التصافية  وذلاك  خرقاا لأحكاام 

 أعلاه. 274المادة 
 خص ساهم في إدارة التصفية الذم:يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو كل ش

 استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو بعمليات صورية؛ -
 أدى أو عمل على تأدية دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية؛ -
 مسك أو عمل على مسك أو سمح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية. -
 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة  للتفالس التدليسي كال مصاف أو كال شاخص سااهم فاي :  283المـــادة 
إدارة التصفية الذم قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة  اختلاس أو  إخفاء جزء من أماوال المقاولاة أو 

هاا، ساواء فاي تقييادات محاسابية أو بواساطة محاررات رسامية أو أقر تدليسيا  بمديونية المقاولة بمبالغ ليسات مديناة ب



 عرفية أو في الحصيلة.
 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  (:  284المـــادة 

ة أعلاه أن تقاوم فاي حالا  283إلى  280يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 
الإدانة، بطلب من الهيئة أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكورين في المواد أعلاه  كلا أو جازءا  مان دياون المقاولاة 

 فرادى أو على وجه التضامن، ما لم يابت انهم قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية.
 

 ر : الهيئات المهنيــةالقسـم العـاشـ
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم امن  133المادة نسخت وعوضت بمقتضى (:  285ــادة المـ

يجب على مقاولات التأمين و إعاادة التاأمين المعتمادة أن تنضام إلاى الجمعياة المهنياة المساماة "الجامعاة المغربياة 
جمااادى  3الصااادر فااي   1.58.376لشااركات التااأمين و إعااادة التااأمين" و الخاضااعة لأحكااام الظهياار الشااريف رقاام 

 ( يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره و تتميمه.1958نوفمبر  15) 1378الأولى 
 3الصاادر فاي  1.58.376ف رقام ينتظم وسطاء التاأمين فاي إطاار جمعياات مهنياة خاضاعة لأحكاام الظهيار الشاري

( السالف الذكر. تحادد بمرساوم بعاد استشاارة الهيئاة معاايير تحدياد الجمعياة 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى 
 .الأكار تمايلية

 .ة للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه و على جميع التغييرات المدخلة عليهاتصاد  الهيئة على الأنظمة الأساسي
 

    )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من 133المادة نسخت وعوضت بمقتضى  (:  286 المـــادة 

المهناة، و لا أعالاه بدراساة المساائل التاي تهام مزاولاة   285تقوم الجمعيتان المهنيتان المشاار إليهماا فاي الماادة  
سيما تحسين تقنيات التأمين و إعادة التأمين و التوزيع، و اساتخدام تكنولوجياات جديادة و إحاداه مصاالح مشاتركة و 

 .تكوين المستخدمين
 

    )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من 133المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  287المـــادة 

أعالاه مان قبال الإدارة المختصاة أو مان قبال  285هنيتان المشار إليهما في الماادة يمكن أن تستشار الجمعيتان الم
 الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. و يمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات في هذا المجال.

مان جهاة، و باين  تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسايط فاي المساائل المتعلقاة بالمهناة باين أعضاائها
 السلطات العمومية أو أم هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.

 

   )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من 133المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (: 288المـــادة 

مهااا أعاالاه الهيئااة بكاال تقصااير قااد يبلااغ إلااى عل 285يجااب أن تخباار الجمعيااات المهنيااة المشااار إليهااا فااي المااادة 
 بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.

 تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة.
 

 : عرض عمليـــات التأمين الكتــــاب الـــرابـــع
 : التعريــف وشـــروط الممـــارسة والتدبيـــر القســـم الأول

 

مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134بمقتضى المادة وعدلت  2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)تممت في القانون رقم :   289 المـــادة

2014 ( 

تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين  على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات 
 أدناه. 306مراعاة أحكام المادة  ويدعون "وسطاء التأمين"، وذلك مع وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك

يمكن للمقاولات التاي تازاول عملياات الإساعاف أن تقاوم، تحات مساؤوليتها، بعارض عملياتهاا بواساطة مقااولات  
 أدناه. 292التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين، بالرغم من أحكام الفقرة الاانية من المادة 

 ف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للهيئة.يتوق

إلا أنه، لا يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين غير تلك المتعلقة بتأمينات الأشاخاص والإساعاف وتاأمين القارض 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/38907.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm


عريفهم في أدناه إلا من طرف وسطاء التأمين كما تم ت 306على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 
 أدناه، عندما يكون هؤلاء الأشخاص مكتتبين لعقود لحساب زبنائهم. 291المادة 
 

ماان هااذا القااانون ولوسااطاء التااأمين أن يرخصااوا  158يمكاان للمقاااولات المشااار إليهااا فااي المااادة  :  290 المــووـادة
لياات التاأمين المنصاوص عليهاا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحت مساؤوليتهم عم

 أعلاه.  160و 159في المادتين 

ليس لسعاة  التأمين  صفة وسيط التأمين. وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية في محل سكناهم 
أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب عقد تأمين أو عرض شاروط الضامان 

 المتعلقة بعقد تأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل.
 

  )2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم من ا 134عدلت بمقتضى المادة  ( : 291 المـــادة

يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة، كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعياا أو معنوياا أو 
 كشركة سمسرة.

 

وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكاون وكايلا عنهاا،  :  292 ــادةالمـ
 من هذا القانون. 160و 159ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 

ن يحصل علاى موافقاة المقاولاة يمكن لوكيل التأمين تمايل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين  على الأكار، شريطة أ
 التي أبرم معها أول اتفا  تعيين.

 

يجب أن يحدد اتفا  تعيين وكيل التأمين نطا  وطبيعة العمليات التي يقاوم بهاا لحسااب مقاولاة أو  : 293 المــوـادة
 مقاولتي التأمين و إعادة التأمين.

 

ولة للتأمين وإعادة التأمين إلاى أخارى، تأخاذ المقاولاة في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقا:   294 المـــادة
 كالات التابعة للمقاولة المحولة.المحول  لحسابها الو

في حالة رفض مواصلة  العمل باتفا  أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة التأمين المحولة بوكلائها، 
الحقو  المكتسبة لوكلائها بالنسبة للعمولات المتأخرة وكذا الحاق  تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها في جميع

 في تعويض بديل.

لا يملك وكلاء التأمين بموجب توكيلهم أم حق للتعرض علاى قارار تحويال محفظاة عقاود مان مقاولاة موكلاة لهام  
 إلى أخرى أو على سحب الاعتماد منها.

 

معنويا، يتعين عليه أن يتخذ شاكل شاركة مسااهمة أو شاركة ذات عندما يكون وكيل التأمين شخصا  : 295 المـــادة
 مسؤولية محدودة.

في هذه الحالة، تعين الشركة ممالا مسؤولا عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها 
 أدناه. 308وفي المادة  304( من الفقرة الاانية من المادة 1في البند 

 

وز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهناة مماال مساؤول  لوكالاة تاأمين أو لشاركة لا يج: 296 المـــادة
سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتاد التناافي ماع ممارساة عمال ياؤدى عناه أجار إلاى كال 

  لة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها.مقاو

 الفقرة السابقة إلى الممال المسؤول عن شركة سمسرة.تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في 
 

تمااال شااركة السمسارة زبناءهااا لاادى مقااولات التااأمين وإعااادة التااأمين  فيماا يتعلااق   بحسااناد تغطيااة  : 297 المــوـادة
هاذه الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممالا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين فاي الحالاة التاي تارخص لهاا 

 . الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها



 في هذه الحالة، فان تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ  ذمة الزبون الذم تماله.
 

لا يمكن لشركة السمسارة تساديد تعويضاات الحاواده لحسااب مقااولات التاأمين وإعاادة التاأمين إلا :  298 المــوـادة
 بموجب توكيل  خاص.

 

 همة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.يجب أن تؤسس شركة السمسرة على  شكل شركة مسا : 299  المـــادة

( من الفقارة الاانياة مان 1تعين هذه الشركة ممالا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا  يستوفي الشروط الواردة في البند 
 أدناه. 308وفي المادة  304المادة 
 

وكيل التأمين شخصا معنويا، يجاب  أن يانص النظاام الأساساي الخااص بهاذا الشاخص عندما يكون  : 300 المـــادة
المعنااوم علااى أن الممااال المسااؤول يجااب أن يكااون ماان بااين المساايرين أو المتصاارفين المساايرين للشااخص المعنااوم 

 المذكور، وذلك بالرغم من كل اتفا  مخالف .

 يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة.
 

لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد. ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحل  : 130 المـــادة
 أنشطة أخرى  ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين.

 

 : يمنع : 302 المـــادة

 التأمين؛ وسيط باسم التأمين وشهادات التغطية مذكرات استعمال  -1

ه وسيط التأمين الاذم يتكلاف مقابال أجار متفاق علياه مسابقا، باأن يضامن للماؤمن لهام كل أداء أو تسبيق يقوم ب -2
 وللمستفيدين من العقود أو ذوم حقوقهم الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أومن قرارات قضائية ؛

ل  إنقاص تحصيل مبلغ قسط يفو  ذلك الذم حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد لديها وكذا منح المؤمن لهم ك -3
  من العمولة أو خصم من القسط  بأم وجه من الوجوه.

 

يجااب علااى وسااطاء التااأمين أن يضاامنوا المسااؤولية المدنيااة التااي يمكاان أن يتعرضااوا لهااا بساابب  : 303 المــووـادة
 ( درهم500.000نشاطاتهم. ويجب  تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف )

 ( درهم بالنسبة لشركات السمسرة.1.000.000بالنسبة  للوكلاء و مليون  )

يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التاأمين المعتمادة لمباشارة عملياة التاأمين ضاد أخطاار المساؤولية المدنياة، أن 
 ترفض ضمان وسطاء التأمين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم امن  132وعدلت بموجب المادة  2006 فبراير 14بتاريخ  39.05)عدلت وتممت في القانون رقم    : 304 المـــادة

 (2019أغسطس  9بتاريخ  87.18)عدلت  بمقتضى  القانون رقم ( 2014

 يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.  

 على الشروط التالية: يتوقف منح هذا الاعتماد

 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : -1

 أن يكونوا من جنسية مغربية ؛ -

أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنياة أو علاى شاهادة معتارف بمعادلتهاا مان طارف  -
 الإدارة؛

( متواصالتان فاي ميادان 2مادتها سانتان )أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يابتوا توفرهم على تجربة مهنياة  -
 التأمين ؛

 أن يجتازوا بنجال الامتحان المهني. -
 



 بالنسبة للأشخاص المعنويين : - 2

 أن يكونوا خاضعين  للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي بالمغرب ؛ -

ص طبيعيين من جنسية مغربياة ( من رأس المال على الأقل في حوزة أشخا%50أن تكون خمسون في المائة ) -
أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي، مع مراعااة اتفاقياات التباادل الحار المبرماة مان طارف المغارب ماع 

 بلدان أخرى، المصاد  عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.
 .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة

 

 م مقاولات التأمين وإعادة التأمين  بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.تلز : 305 المـــادة
 

)عدلت  ( 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  132وبالمادة  2007نوفمبر  30بتاريخ  03.07)عدلت في القانون رقم  : 306 المـــادة
  )2019أغسطس  9بتاريخ  87.18وتممت بمقتضى  القانون رقم 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات  103.12لا يمكن  للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 
ديسمبر  24)1436بتاريخ  فاتح ربيع الاول    1.14.193المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .لحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن(، أن تعرض على العموم عمليات التأمين إلا بعد ا2014
علاااى مساااتوى المصاااالح  ، يجاااب علاااى البناااوك الماااذكورة أن تابااات للهيئاااة وجاااود بنياااات بالنسااابة لهاااذا الاعتمااااد 

 المخصصة لعرض عمليات التأمين.
على تأمينات الأشخاص  و الإسعاف و تاأمين القارض. ويقتصار  من طرف البنوكيقتصر عرض عمليات التأمين 

رض عمليااات التااأمين ماان طاارف جمعيااات الساالفات الصااغيرة علااى تأمينااات الأشااخاص والتأمينااات ضااد الحريااق عاا
 والسرقة المبرمة من طرف عملائها.

والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها فاي القسام الاالاه مان القاانون رقام  تختص البنوك التشاركية
البنااوك، بعاارض عمليااات التااأمين التكااافلي العااائلي والتأمينااات التكافليااة السااالف الااذكر، دون غيرهااا ماان  103.12

 المتعلقة بالإسعاف والقرض.
وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الااله من القانون رقام 

التكافلية ضد الحريق والسارقة المبرماة مان  المذكور، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات  103.12
 طرف عملائها.

لأحكاام  تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطاار ممارساة نشااطها المتعلاق بعارض عملياات التاأمين 
 315و 313و 311و 309وكاذا الماواد  304( مان الماادة 2والفقرة الأولاى مان البناد  302و 298و 297المواد 

 من  هذا الكتاب الرابع. 328إلى  320و 318و 316و
والفقرة الأولى من هذه  289يمكن للهيئة بصفة استانائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 

 .المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، و ذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة

 

 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  134مادة بمقتضى ال)عدلت  : 307  المـــادة

يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوم أن يخباروا الهيئاة بكال تغييار فاي الأغلبياة وكال 
من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر  يفو  الااين فاي  %)10 (تفويت يفو  عشرة في المائة 

 رأسمالهم الاجتماعي. ( من%30المائة ) 
 

 لا يمكن منح الاعتماد لأم كان: : 308 المـــادة

 391إلى  334إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها  في المواد من  -1
 من القانون الجنائي ؛ 574إلى  505ومن 

 بالصرف ؛ إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخالفته التشريع المتعلق -2

إذا  صدر، بالمغرب أو بالخار ، في حقه أو في حق المقاولة التي كاان ياديرها حكام بالتصافية القضاائية دون  -3
 رد الاعتبار إليه؛

مان   330إلاى  327ومان  283إلى  280إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من  -4
 هذا القانون؛



من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضاي باه لاقترافاه إحادى الجناياات أو الجانح  إذا صدر في حقه حكم -5
 ( أعلاه ؛4( إلى 1المذكورة  في البنود من 

 إذا تم الشطب عليه من مهنة منظمة لسبب تأديبي. -6

 ائيا.يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه، سحب اعتماده تلق

 تؤدى أجور  وسطاء التأمين بالعمولة. : 309 المـــادة
 

 269في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين،  طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من  : 310 المـــادة
 علاه.أ 292من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة في المادة  275إلى 
 

 : تفويت محفظة شركة السمسرة أو  وكالة التأمين القســم الثـــاني
 

 (   2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  134بمقتضى المادة )عدلت  : 311 المـــادة

 عد موافقة الهيئة.لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا  لوسيط تأمين معتمد وب

 يوما من تاريخ إيداعه، يعتبر مقبولا. (30)فويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل الااين كل طلب ت

 لا يتم تفويت وكالة تأمين  إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.

 يؤدم التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.
 

  (  2014مارس  06بتاريخ  64.12 القانون رقممن  132المادة بمقتضى )عدلت  :  312المـــادة 

أعلاه، يمانح لاذوم حقاو  وكيال تاأمين  شاخص طبيعاي فاي حالاة الإعاقاة أو  311 دون الإخلال بأحكام المادة  
يوما قابال للتجدياد مارة واحادة بتارخيص مان الهيئاة ابتاداء مان  (365)العجز أو الوفاة أجل الاامائة وخمسة وستين 

أعالاه. وعنااد  304أو الوفااة لمواصالة تاادبير محفظاة الوكالاة والتقياد بأحكاام الماادة  تااريخ معايناة الإعاقاة أو العجاز
 انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تاأمين شاخص معناوم، فاي حالاة إعاقاة أو عجاز أو 
 وفاة الممال المسؤول.

 .المادة بمنشور تصدره الهيئة تحدد شروط تطبيق هذه
 

 : قواعـد المـراقبــةالقسـم الثــالث
 

  ( 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  135بمقتضى المادة )عدلت :  313  المـــادة

 يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
 

 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  135المادة  بمقتضى)عدلت  :314 المـــادة

يجب أن تتضامن  كال أناواع الساندات والبياناات والملصاقات والادوريات واللوحاات والمطبوعاات وكال الوااائق 
الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة 

المتعلق بمدونة  التأمينات ،  وكذا رقم الاعتماد  17.99وسيط تأمين خاضع للقانون رقم  »، البيان التالي : وبارزة
 وتاريخه.

ويجب ألا تتضمن أم عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل الهيئة ولا حاول الطبيعاة 
 لتزاماته.الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لا

 
 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم  من 133المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت  : 315  المـــادة

يجب علاى وساطاء التاأمين الإدلاء للهيئاة بالوااائق التاي تمكان مان الاطالاع علاى أنشاطتهم داخال الآجاال و طبقاا 
 .للنماذ  التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة

 
 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم  من 133المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت   :631  المـــادة



يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة الماذكورة. و يمكان 
وساطاء التاأمين. و يتعاين علاى  لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العملياات التاي يقاوم بهاا

وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشاارتهم، فاي كال حاين، المساتخدمين الماؤهلين لتزويادهم بالمعلوماات التاي يعتبرونهاا 
 . ضرورية لمزاولة المراقبة

لاغ يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو الهيئاة الماذكورون آنفاا. و يب
( يوماا التاي 15هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسايراته داخال أجال خمساة عشار )

 تلي توجيه هذا المحضر إليه.
و بناء على هذا المحضر و علاى تفسايرات وسايط التاأمين، يمكان للهيئاة أن تتخاذ فاي حاق هاذا الوسايط الإجاراءات 

 تاب المتعلق بالعقوبات الإدارية.ول من القسم الخامس من هذا الكالمنصوص عليها في الباب الأ
 

لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقااولات الموكلاة لهام  : 317 المـــادة
 أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.

المراقباة فقاط فاي العملياات المنجازة لحسااب هاذه  غير أنه فيماا يخاص شاركات السمسارة، يجاب أن تنحصار هاذه
 المقاولات.

 

 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  136عدلت بمقتضى المادة  ) : 318 المـــادة

يجب على وسطاء التاأمين أن يادفعوا أقسااط التاأمين المحصالة لحسااب مقااولات التاأمين وإعاادة التاأمين  داخال 
 شور تصدره الهيئة.الآجال المحددة بمن

 

المتعلااق بالقواعااد المحاساابية  9.88يجااب علااى وسااطاء التااأمين أن يتقياادوا بأحكااام القااانون رقاام   : 319 المــووـادة
 الواجب على التجار العمل بها.

 

 : إيقاف نشـــاط  وسيــط التأمين وسحـــب اعتمـادهالقســــم الــــرابــع
 

 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  134 المادة عدلت بمقتضى ) : 320  المـــادة

أعالاه، يساحب الاعتمااد  308بغض النظر عن حالات  سحب الاعتماد الاواردة فاي الفقارة الأخيارة مان  الماادة 
 وسيط التأمين :نهائيا من 

 إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛ -

 ن وإعادة التأمين  التي وكلته اتفا  تعيينه  وذلك بعد موافقة الهيئة؛إذا فسخت مقاولة التأمي -

 إذا تنازل عن اعتماده؛ -

عن تقديم عمليات التأمين التي تام مان أجلهاا   (1)أو توقف مدة سنة  (1)إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة -
 (3)نها عجز عن الحركة  تفو  مدته الااة اعتماده، ما عدا  في حالة عجز بدني ناجم  عن مرض أو حاداة ترتب ع

( أطبااء حياه يجاب تساليم نساخة مان 3أشهر. ويجب معايناة المارض أو العجاز مان طارف هيئاة مكوناة مان الاااة )
 تقريرها للهيئة.

 .(1)يجب إشعار الهيئة بكل توقف عن المزاولة  يفو  شهرا 
 

  ( 2014مارس  06بتاريخ  64.12لقانون رقم ا من  133المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت :  321المـــادة  

لا يمكاان سااحب الاعتماااد ماان لاادن الهيئااة إلا بعااد إنااذار المعنااي بااالأمر بواسااطة رسااالة مضاامونة مااع الإشااعار 
( 30بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل الااين )

 .توجيه الرسالة المذكورةيوما ابتداء من تاريخ 
 

أعلاه عن التعامل مع وسايط التاأمين أو  158عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة  :322 المـــادة
العكس ،  يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والواائق التي زودته بها في إطار ممارساته لمهناة وسايط 

 التأمين.



 قتضى كذلك في حالة فسخ اتفا  التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة سحب الاعتماد.ويطبق هذا الم

 

 : العقوبات الإدارية والجنائية القســم الخــــــامـــــس
 

 : العقوبات الإدارية البــــاب الأول
 

  )1420مارس  06بتاريخ  64.12القانون رقم  من 132المادة بمقتضى )عدلت  : 323  المـــادة

 315يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالواائق المنصوص عليها في المادة 
درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم  (500) من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة 

أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بحنذار بواسطة  ( الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن30الالااين )
 رسالة  مضمونة.

عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تاواريخ محاددة، يسارم أاار غراماة التاأخير الإدارياة بقاوة القاانون ابتاداء مان هاذه 
 التواريخ، ما عدا  في حالة تأجيل التواريخ المذكورة  من طرف الهيئة.

 
 (  2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  133بمقتضى المادة )نسخت وعوضت  : 324  المـــادة

بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فحن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون 
اردة بعااده، و ذلااك حسااب جسااامة و النصااوص المتخااذة لتطبيقااه، يمكاان أن تتخااذ فااي حقهاام إحاادى العقوبااات التأديبيااة الااو

 الخر  أو المخالفة:
 الإنذار؛   -1
 التوبيخ؛   -2
 السحب المؤقت للاعتماد؛   -3
 السحب النهائي للاعتماد.   -4

 و تصدر العقوبة بقرار معلل. 
 ( أعلاه إلا بعد استطلاع رأم اللجنة التأديبية.4لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند 

كن أن يقرر السحب المؤقت للاعتمااد إلا فاي حالاة متابعاة بجنحاة أو جناياة أدت إلاى الاعتقاال. فاي حالاة تمتياع لا يم
 للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه. الوسيط بالسرال المؤقت، يمكن

 

  )2014ماارس  6يتااريخ  64.12رقام مان القاانون  132وبموجاب الماادة  2006  فبرايار 14بتااريخ  39.05)عادلت فاي القاانون رقام  : 325 المـــادة

 ( درهم في الحالات التالية:20.000(  وعشرين ألف  )2.000يمكن فرض غرامة إدارية تتراول بين   ألفين  )

مان هاذا القاانون أو  316رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئاة المشاار إلايهم فاي الماادة  -
و فاي هاذه  .و يعتبار غيااب الأشاخاص الماؤهلين لتقاديم هاذه المعلوماات بمااباة رفاضإعاقة الساير العاادم للمراقباة. 

( أيااام يبلااغ إليااه كتابااة أماار بوضااع مسااتخدمين مااؤهلين رهاان إشااارة 3الحالاة، يجااب ماانح وساايط التااأمين أجاال الااااة )
 مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها.

طبوعات والواائق إلى مقاولة التاأمين وإعاادة التاأمين المعنياة التاي عهادت بهاا إلياه  فاي إطاار رفض إرجاع الم -
 ممارسة مهنة الوساطة في  التأمين؛

من هذا الكتااب لادفع الأقسااط المقبوضاة لحسااب مقاولاة التاأمين وإعاادة  318تجاوز الآجال المحددة في المادة  -
 التأمين؛

 أعلاه. 296 عدم احترام أحكام المادة -
 

  ( 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  133بمقتضى المادة )نسخت وعوضت :  326المـــادة  

أعلاه إلا بعد إناذار وسايط التاأمين  325و  324لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 
وطن أو مقار اجتمااعي معاروف لاه لادى الهيئاة كاي بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخار ما

 ( يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.30يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل الااين )



يمكن للهيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بحلصا  أو نشر قارار الساحب المؤقات أو النهاائي للاعتمااد بجريادتين 
 قانونية.مخول لهما نشر الإعلانات ال

 

 : العقوبـات الجنـائيــة البـاب الثاني
 

( إلاى  2.500( وبغراماة مان ألفاين وخمسامائة )2أشهر إلى سنتين )  (3)يعاقب بالحبس من الااة  : 327 المـــادة
 أو بححدى هاتين العقوبتين  فقط: ( درهم10.000عشرة آلاف )

لى اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها  أو عمل ع -
 لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود ؛

 من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على الاعتماد. -

لاى خادمات أعلاه ووساطاء التاأمين الاذين يلجاؤون إ 158تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 
 أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين.

 

( 5( إلااى خمااس )1ماان القااانون الجنااائي، يعاقااب بااالحبس ماان ساانة ) 540خلافااا لأحكااام  الفصاال :  328  المــووـادة
( مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا، على  أن لا يقل مبلغ الغرامة عن  خمساة 10سنوات وبغرامة تساوم عشر )

( درهم، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعاداد  اقتارال التاأمين وتبليغاه إلاى مقاولاة 5000آلاف )
 معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب.

ويعتبر التاوفر علاى الأدوات الضارورية لهاذا الغارض مان مطبوعاات مازورة أو اقتراحاات أو وااائق التاأمين أو 
أمين أو أجهزة تمكن من إعدادها، كشروع في التنفيذ لا لبس فيه ويـعاقب عليه بانفس مذكرات التغطية أو شهادات الت

 العقوبات.
 

أعالاه   328و  327 تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها فاي الماادتين  : 329  المـــادة
مادان يماارس فيهاا أنشاطته وبمصاادرة  لزوما بالإغلا  الفورم للمحالات المعتبارة مهنياة أو غيار مهنياة التاي كاان ال

 الأدوات موضوع الجريمة.
 

 ( 2014مارس  06بتاريخ  64.12من القانون رقم  134مقتضى المادة )عدلت ب:  330  المـــادة

أشاهر   (3)في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أم إدانة أخرى  باالحبس تفاو  الاااة 
من هذا القانون، يمكن سحب الاعتماد بصفة مؤقتة طيلة المادة التاي لام  308ص عليها في المادة بسبب وقائع منصو

 يصدر فيها أم قرار قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به.
دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن للهيئة أن تقررها في إطار مراقبتها، يسترد المعني بالأمر في حالة البراءة كل 

 حقوقه.
 

 الـيـةـ: أحـكـام مـخـتـلـفـة وانـتـقــــاب الخـــــامسالكت
 

 إن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة. : 331المـــادة 
 

 (.2016أغسطس  25بتاريخ  59.13عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 332المـــادة 

 ية تطبيقا لهذا القانون.تحدد الهيئة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانون 
 

 تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام::  333  المـــادة
 

( المتعلااق بالشااركات أو صااناديق التعاضااديات الفلاحيااة 1920أكتااوبر  30) 1339ماان صاافر  17الظهياار الشااريف الصااادر فااي  -
 للتأمين؛

 لمتعلق بعقد التأمين؛( ا1934نوفمبر  28) 1353من شعبان  20القرار الصادر في  -

( المتعلاق بتساديد المصااريف والتعويضاات المساتحقة  1937يوليو  8) 1356من ربيع الآخر  29الظهير الشريف الصادر في  -



 عن حواده السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أاناء السير على الطريق؛

( الموحااد لمراقبااة الدولااة علااى مقاااولات التااأمين وإعااادة التااأمين 1941ساابتمبر  6) 1360ماان شااعبان   13القاارار الصااادر فااي  -
 والرسملة؛

( فااي الإذن  بااحجراء العماال فااي الإيالااة الشااريفة 1943مااام  24) 1362ماان جمااادى الأولااى  19الظهياار الشااريف الصااادر فااي  -
 التعويضات المستحقة  لمن يصاب بحواده؛في منع  إبرام عقود في شأن تسديد    1943فبراير  27بالأمر المؤرخ في 

( المحده لصندو  ضامان لفائادة بعاض ضاحايا 1955فبراير  22) 1374من جمادى الآخرة  28الظهير الشريف الصادر في  -
 حواده السير؛

عبار ( بشاأن التاأمين الإجباارم للسايارات 1969أكتاوبر  20) 1389شاعبان  8الصادر فاي   100-69-1الظهير الشريف رقم  -
 الطر ؛

( بمااباة قاانون يتعلاق بعارض  عملياات 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في   292-76-1الظهير الشريف رقم  -
 التأمين وتأمين المؤمن  و/ أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛

ربياع الآخار  6الصاادر فاي  7 .1.84ظهيار الشاريف رقام مان ال 15مان الماادة  VI و  V و III وII و I  والفقارات 14الماادة  -
 ؛1984( بماابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984يناير  10) 1404

المتعلااق  43. 94( بتنفيااذ القااانون رقاام 1995يناااير  26) 1415ماان شااعبان  24الصااادر فااي  95.41.الظهياار الشااريف رقاام  -
 قواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها؛بال

 المتعلق بالبريد والمواصلات. كما  تم تغييرها وتتميمها. 24-96من القانون رقم  72_ المادة 
 

ما لم تتعارض مع أحكام هذا غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول 
 القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

 

تظل الشركات الموجودة في طور التصفية  عند تااريخ نشار هاذا القاانون خاضاعة لأحكاام القارار  :  334المـــادة 
لتطبيقه إلاى أن تكتمال   ذة ( السالف الذكر وللنصوص المتخ1941سبتمبر  6)  1360من  شعبان  13الصادر في 
 تصفيتها.

يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي يكون شكلها القانوني :  335المـــادة 
إلى  168غير منصوص عليه في هذا القانون، أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات التأمين  تطبيقا للمواد من 

(  شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكر، 24ه، اجل أربعة وعشرين )أعلا 170
وعند انصرام هذا الأجل، تقدم الإدارة، حسب الحالة، إما على سحب اعتماد المقاولة المعنية، وإما على سحب اعتماد 

 صنف أو أصناف العمليات الممارسة خرقا لهذا القانون.
جل ااني أتحت طائلة سحب الاعتماد، يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون  

( شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، كي تتوفر على المبلغ الأدنى لرأس المال أو رأس المال التأسيسي 12عشر)
 أعلاه. 176 171المنصوص عليهما بالتتالي في المادتين 

 

لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل :  336 لمـــادةا
أعالاه، علاى التاوفر علاى العادد الأدناى للشاركاء المنصاوص علياه فاي الماادة  173القانوني المشار إليه فاي الماادة 

 أعلاه. 174
 

( شاهرا 24المعتمادون قبال تااريخ نشار هاذا القاانون، اجال أربعاة وعشارين ) يمنح وسطاء التاأمين : 337 المـــادة
يبتدئ  من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه.  وفي غياب ذلاك، وبعاد انقضااء هاذا الأجال، تقاوم 

 الإدارة بسحب اعتماداتهم.
 

وللأبنااك المعتمادة بموجاب الظهيار   24. 96يمنح لبريد المغرب المحده بمقتضاى القاانون رقام :  338 المـــادة
( الساالف ذكرهماا، 1993يولياو  6)  1414مان محارم  15بماابة قاانون الصاادر فاي  1.93.147الشريف رقم 
 ( ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليهم.1أجل سنة )

 

 )2014مارس  06الصادر في  64.12قانون من ال 138)نسخت بمقتضى المادة :  339 المـــادة
 

  



 
 المادة الثالثة

 المتعلق بمدونة التأمينات. 17.99القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  39.05( بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير  14) 1427من محرم  15الصادر في  1.06.17من الظهير الشريف رقم 
 ((.2006فبراير  27) 1427محرم  28 – 5399)الجريدة الرسمية عدد 

 
 )2014مارس  06الصادر في  64.12من القانون  138نسخت بالمادة )

 

 
 2014مارس  6الصادر بتاريخ  64.12من القانون رقم  137المادة 

 

 وحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.السالف الذكر إلا على الاعتمادات الممن 17.99من القانون رقم  165تطبق أحكام الفقرتين الاانية والاالاة من المادة  لا
 

 (2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13من القانون رقم  7)نسخت بالمادة 

 2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13من القانون رقم  5المادة 

 
القانون رقم الذكر، كما تم تغييرها أو تتميمها بموجب القانون  السالف ق بمدونة التأميناتالمتعل 17.99رقم  القانون من 165من المادة  والاالاة الاانية الفقرتين لا تطبق أحكام

 .الرسمية بالجريدة   نشرهذا القانون تاريخ بعد الممنوحة الاعتمادات ، إلا على 2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13

 2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13من القانون رقم  6المادة 
 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكام القسم الرابع من الكتاب الااني من القانون رقم  2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13القانون رقم خل يد
، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية رالسالف الذك 59.13رقم المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر، كما تمت إضافتها بموجب القانون  17.99

الحالات، لا تطبق أحكام القسم الرابع المذكور إلا  من القسم المذكور بالجريدة الرسمية. وفي جميع  157-12و 157-11و 157-6و 157-3و 157-2المنصوص عليها في المواد 
 أنها بعد تاريخ دخول أحكام القسم الرابع السالف الذكر حيز التنفيذ.على البنايات التي تم منح رخصة البناء بش

 

 2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  59.13من القانون رقم  7المادة 
 

 ياط الاجتماعي السالف الذكر.القاضي بححداه هيئة مراقبة التأمينات والاحت 64.12من القانون رقم  137تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام المادة 
 

 2016أغسطس  25الصادر بتاريخ  110.14من القانون رقم  71المادة 
 

 19و 11و 4حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد السالف الذكر  110.14التي جاء بها القانون رقم تدخل التعديلات 
من الفقرة  3، وكذا في البند السالف الذكر  110.14القانون رقم من هّذا القانون كما تمت إضافتها بموجب  248-2و 64-7و 64-6والمواد  السالف الذكر 110.14القانون رقم من  40و

  .السالف الذكر 110.14القانون رقم من هذا القانون كما تم تتميمها بموجب  248الأولى من المادة 
 
 حيز التنفيذ.السالف الذكر  110.14القانون رقم من هذا القانون إلا على العقود المكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء من تاريخ دخول  64-1طبق أحكام المادة لا ت

 

 
 


